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لحمد والشكر على ما قدرته بنعمك علینا، إننا اللهم لك ا"

"نسألك خیر الدعاء وخیر النجاح وخیر تواب

لإمتنان للأستاذتنا الفاضلة انتقدم بالشكر الجزیل وعظیم 

نشكرها على ما "أعراب كمیلة"المشرفة على هذه المذكرة الأستاذة 

قدمته لنا من عون ونصح وإرشاد وتوجیه وعلى صبرها علینا لحین 

.لعمل، بالرغم من الإمتنان الكبیر فلا یمكننا الوفاء بحقكاإتمام هذا 

كما نشكر أساتذة لجنة أعضاء اللجنة قبولهم لمناقشة 

.مذكرتنا

ولا یفوتنا أن نوجه تحیة شكر وعرفان لكل من مد لنا ید 

.إلى النوربحث الالعون والمساعدة وساهم ولو معنویا في إخراج هذا 

كرنا وتقدیرنا واحترامنا لكم جمیعا نقدم ش

* سیلیة ونوال*



لتربیة وسهرت معي أمي إلى التي منحتني الحیاة وربتني نعم ا

. وأطال عمرهاالغالیة االله

والوقار وعلمني العطاء بدون إنتظار أبي ةإلى من كلله االله بالهیب

.العزیز حفظه االله

خي سعید الذي كانالله لنا خاصة أت آخواتي حفظهم ایلبإلى أعمدة ا

.ن یحفظه ليدراسي وحیاتي أطلب االله أيسند لي في مشوار 

.االله یشفیهاشاءإنإلى أختي الغالیة حفظها االله صبرینة

إلى أختي وزوجها وملائكة بناتها الثلاثة 

كانوا في السنوات خوات في االله كریمة وأسماء التي إلى صدیقاتي وأ

رة إلى أصدقاء المقربین حفظهم اهللالعجاف سحبا محض

.إلى كل من تسعهم ذاكرتي لم تسعهم مذكرتي

* سیلیة*



إلى أغلى ما عندي في الوجود أمي وأبي انتم سندي وحزام 

.ظهري وكیاني وفلذات كبدي، حفظهم االله وأطل في عمرهم

إلى أخوات من القلب والداعمین والمساندین في السراء 

.الضراءو 

السند إلى أخي مقران حفظه االله لنا كان في مثابة الغضد و 

.وأحترمهموإلى أصدقائي الذین أجلهم 

.إلى كل من أحبهم قلبي ونسیهم قلمي

*نوال*
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مقدمة

ن الیومیة في جمیع أنحاء العالم لأنه یعتبر دور وأهمیة كبیرة في حیاة الإنسالبحرل

طریق للتجارة ومخزنا للثروات والمواد الطبیعیة التي تتمتع بها تلك الدولة ویعتبر من أهم 

الأنشطة البحریة إنتشارا في مجال التجارة أي أن سریان الإقتصاد العالمي یتم عن طریق 

لي لأنه الركیزة الأساسیة لتنمیة حركة النقل البحري فیه تحدث عملیة التبادل التجاري الدو 

وكانت مهنة الناقلین منذ القدم، وتطورت مع ،الصادرات والواردات بین مختلف دول العالم

تطور المؤسسات التجاریة التي تملك فروع في مختلف الدول، وهو الشيء الذي أدى إلى 

.ن في هذا التخصصمنتظم لنقل البضائع عبر البحر بواسطة أشخاص محترفیتیار إختراع

والتفریغ والتي نحوقد أدى تقدم هذا الأخیر إلى بروز خدمات فرعیة لنقل مثل الش

المنصوص علیها في القانون، دائها وذلك بإحترام القواعد المعینة ن یقوم بأیجب على الناقل أ

ر من أهم ولقد إزدادت أهمیة النقل البحري مع إزدهار وتقدم حركة الملاحة البحریة التي تعتب

شخاص على إختلاف أنواعها من لأافمن خلالها یتم إنتقال البضائع و ،النشاطات البشریة

وكذلك مع التقدم الكبیر للسفن .مكان لآخر، فهي من أساس الدواعي لتقدم التجارة الخارجیة

التي إزداد حجمها وإستبعادها للبضائع وأیضا تمتعها بأحدث وأرقى الأجهزة وهذا ما أدى إلى

انعدام كثرة المخاطر البحریة، ولكن مع كل هذا التطور والتقدم الحاصل سواء على مستوى 

ریغ، یجد هذا التطور في مجال اص والبضائع أو وسائل الشحن والتفالسفن التي تنتقل الأشخ

النقل البحري صاحبه إهتمام تشریعي وطني ودولي لتنظیم وتوحید القواعد القانونیة المتعلقة 

المتعلقة بتوحید 1924وت أ25ـ البحري عموما، فمثلا نجد معاهدة بروكسیل لبالنقل 

"لاهاي"، وذلك على أساس أن هذه المعاهدة هو قواعد1القواعد المتعلقة بسندات الشحن

المرسوم رقمهو الوثیقة القانونیة المهمة في هذا الموضوع بإعتبارها الجزائر إنضمت إلیها بموجب بروكسیلمعاهدة-1

یتضمن إنضمام الجمهوریة الجزائریة الشعبیة إلى المعاهدة الدولیة الخاصة ، 1964مارس 02المؤرخ في 64-71

03الصادر بتاریخ28ج، عدد .ج.ر.ج، 1924أوت 25بتوحید بعض القواعد المتعلقة بسندات الشحن ببروكسل في 

.1964أفریل 
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1921سبتمبر 03وأوت13التي أقرها المؤتمر الدولي الذي عقد في لاهاي في الفترة بین 

.1964ة وصادقت الجزائر علیها في سن

1979وثاني بروتوكول 1968، بروتوكول مرتینكما أن هذه المعاهدة تم تعدیلها

بالبروتوكول سوى الدول التي صادقت وإنضمت إلیها، ورغم التعدیلات التي یرتبطوأنه لا 

أتى بها هاذین البروتوكلان، إلا أن الجزائر لم تصادق على أي منهم، كما نجد في هذا 

م المتحدة التي إهتمت في هذا الإختصاص أو المجال المتعلقة بقانون الصدد لجنة الأم

التجارة الدولیة التي قررت دراسة القواعد التي تحكم مسؤولیة الناقلین وقد توج هذا المجهود 

مم المتحدة لنقل معاهدة الأ"أطلق علیها إسم1978مارس 31بإنجاز معاهدة بتاریخ 

بإسم آخر المتمثل في معاهدة هامبروغ والتي دخلت حیز والتي توجت"البحرالبضائع عبر

ومع تطور الإتفاقیات ظهرت إتفاقیة جدیدة المتمثلة بقواعد 19921نوفمبر 01النفاذ في 

التي إهتمت في خلق التوازن بین مصالح الشاحنین ومصالح الناقلین 20092روتردام لسنة 

التي تنضم أحكام عقد نقل البضائع بحرا إلا والتي تعتبر من الإتفاقیات الدولیة .البحریین

دولة لها حسب نص المادة 20أنها لم تدخل حیز التنفیذ لسبب عدم دخولها في مصادقة 

بموجب 1976منها، ولأنه من ذكر كذلك القانون البحري الجزائري الذي صدر سنة 94

، ومن ثم تكون الإتفاقیة قد دخلت حیز 08/10/1991عد هامبورغ في وقد صادقت زمنیا وهي الدولة العشرین على قوا-1

الفقرة الأوّلى من الإتفاقیة فإن نفاذها یبدأ من الیوم الأوّل من 30وفقا للمادة ن، إذ01/11/1992النفاذ الدولي في 

القبول أو الإقرار أو الشهر الثاني لانقضاء سنة واحدة على تاریخ الإیداع الوثیقة العشرین من وثائق التصدیق أو 

الانضمام، أمین خلفي، المسؤولیة المدنیة للناقل البحري للبضائع دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري واتفاقیة هامبروغ 

، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع قانون المسؤولیة المهنیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، 1978

.07، ص 2009تیزي وزو، 

وهناك كتاب أخرین یرجعون 2008یجب التنبیه إلى أن هناك من الكتاب، من یرجع تاریخ قواعد روتردام إلى سنة -2

سبتمبر 23تاریخ قواعد روتردام، إلا أن في دراستنا أیدنا الكتاب الذین یرجعون تاریخ قواعد روتردام بهولندا إبتداءا من 

2009.
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والقوانین التي قامت ، كما أن هناك الكثیر من المراسیم1المعدل والمتمم08-76الأمر رقم 

.بتنظیم مختلف الأنشطة التجاریة البحریة

یق عقد النقل البحري للبضائع عملیات النقل البحري للبضائع تنظیمها عن طر تم في ی

التي تنحصر أطرافه في كلا من الشاحن والناقل ،یعد من العقود ذات الطابع الدوليالذي

ضاعة عن طریق البحر، لشاحن لقاء آخر معلوم، والذي یتعهد فیه الناقل البحري بنقل الب

فالناقل یلتزم بنقل البضاعة بحرا وفي أغلب الأحیان یكون مجهزا للسفینة التي تنقل 

البضاعة، أما الشاحن یقدم البضاعة للناقل وقد یرسلها لنفسه أو إلى المرسل إلیه، ولأن هذا 

ل أحدهما بهذه إحترامها وإذا أخنالعقد یحتوي على إلتزامات تقع على أطرافها، فلابد م

الإلتزامات، قامت مسؤولیته خصوصا مسؤولیة الناقل البحري، لأنه یعتبر طرفا رئیسیا في 

قل صل سواء على مستوى السفن التي تنهذا العقد ولكن رغم كل هذا التطور والتقدم الحا

تجة عن عقد النقل الأشخاص أو البضائع أو وسائل الشحن والتفریغ، إلا أن المنازعات النا

البحري لا زال یشكل الحیز الأكبر للمنازعات البحریة، وهو الشيء الطبیعي بالنظر إلى 

دول العالم، فالمنازعات البحریة عبارة عن التجاریة بین مختلف للمبادلاتحجم الكثیر 

قواعد النزاعات الناشئة بین العقود البحریة، ونجد الإهتمام بعقد النقل البحري وتنظیمه لل

الخاصة به، مما جعل تلك المنازعات الناشئة عنه خاضعة للأحكام خاصة بها والتي تجعلها 

ممیزة عن غیرها من المنازعات، إضافة إلى ذلك نجد أن موضوع التحكیم قد شغل حیزا كبیرا 

من إهتمامات الباحثین، لكونه یلعب دورا هاما وأساسیا بإعتباره أقدم وسیلة من وسائل فض 

وحضي ازعات بجانب القضاء، التي عرفها الإنسان منذ القدم وتطور مع مرور الزمن المن

:لا مثیل له في عصرنا الحاضر وفي ضوء هذه المعطیات نطرح الإشكالیة التالیةبإزدهار 

فریل أ10ي صادرة ف،29ج، عدد .ج.ر.البحري، جن، یتضمن القانو 1976توبرأك23مؤرخ في 08-76رقم أمر-1

أوت 18، صادرة في 46ج عدد .ج.ر.، ج2010أوت 15مؤرخ في 04-10بالقانون رقم ، المعدل والمتمم1977

2010.
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منازعات عقد النقل البحري تسویة المشرع الجزائري نظممدى أي إلى 

للبضائع؟ 

نا إلى نا على المنهج الوصفي التحلیلي وقسمنا موضوعللإجابة على الإشكالیة إعتمد

القضاء كوسیلة لفض منازعات عقد النقل البحري قسمین أساسین المتمثلة في 

الفصل (التحكیم كوسیلة لفض منازعات عقد النقل البحري للبضائع،)الفصل الأوّل(للبضائع

).الثاني
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الفصل الأول

قل البحري للبضائعالقضاء كوسیلة لفض منازعات عقد الن

یبرم عقد النقل البحري للبضائع مثل العقد بین الناقل البحري والشاحن، إذ یلتزم فیه 

الناقل البحري بإیصال بضاعة من میناء القیام إلى میناء التفریغ لصالح الشاحن لقاء دفع 

.هذا الأخیر أجرة الحمولة

لى عقد الناقل البحري عیضمنهاقد لا یتمكن الناقل البحري من تنفیذ التزاماته التي 

و تلفت أو تأخر وصولها إلى میناء التفریغ هذا ما یؤدي عاتقه وذلك إذا هلكت البضاعة أ

.إلى قیام مسؤولیته، وكذا ما یؤدي إلى نشوء نزاع بینه وبین الشاحن

من أجل حل هذا النزاع تم إیجاد وسیلة تتمثل في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتسویة 

، )المبحث الأول(النزاع، ومن أجل ذلك یجب معرفة أطراف الدعوى القضائیةهذا

).المبحث الثاني(والإجراءات  الواجب احترامها في  هذه الدعوى
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ولالمبحث الأ 

أطراف الدعوى القضائیة الخاصة

منازعات عقد النقل البحري للبضائعب

طراف ي تضمن حمایة حقوق ومصالح الأتعد الدعوى القضائیة الوسیلة القانونیة الت

عند إخلال أحدهم بالإلتزام المتفق علیه، وتنحصر أطراف الدعوى الخاصة بمنازعات عقد 

في كل من المدعي الذي یرفع المتمثلین:النقل البحري للبضائع في شخصین أساسیین

ة عن ما ضد المدعي علیه وهذا الخیر هو الذي یتحمل مسؤولی،)الأولالمطلب (الدعوى

أصاب من أضرار كل من الشاحن والمرسل إلیه اللذان تتوفر فیهم كل الشروط التي فرضها 

).المطلب الثاني(المشرع الجزائري اللازمة لكي تقبل الدعوى أمام القضاء 

الأولالمطلب 

المدعي في الدعوى القضائیة 

قد النقل البحري للبضائعالخاصة بمنازعات ع

منازعات النقل البحري صاحب الحق في البضاعة، ویكون هو یكون المدعي في 

ل على الحمایة القضائیة إما صمالك الشرعي لها وصاحب الحق في الدعوى هو الذي یحال

شخصیا أو قانونیا وذلك لحمایة نفسه ومواجهة الذي إعتدى على حقه ویكون هو الطرف 

وقد یكون أیضا التأخیر في التسلیم ،ه الضرر بسبب تلف البضاعة وهلاكهاالذي قد أصاب

لم یرد تعریفا للمدعي في القانون البحري ولكن یمكن تعریفه لأنه ذلك ،تلك البضاعة

الشخص الاعتباري أو الطبیعي الذي یتقدم إلى القضاء لكي یطلب الحكم له فیما یدعیه في 

.عي علیهیسمى بالمدمواجهة شخص آخر الذي 

فتتمثل أصحاب الحق في رفع الدعوى ضد الناقل البحري في كل من الشاحن الذي 

والمرسل إلیه الذي یكون الطرف ،)الفرع الأول(یعتبر أهم أطراف عقد النقل البحري 

).الفرع الثالث(وأخیرا المؤمن،)الفرع الثاني(تهالأجنبي عن العقد الذي ابرم لمصلح
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الأولالفرع 

الشاحن

یلعب الشاحن دور هاما في عقد النقل البحري والذي یعتبر الطرف الرئیسي المتعاقد 

وتعریف المشرع الجزائري ،)أولا(التعریفات الفقهیةمنها،فهناك عدة تعریفات قدمت لهإلا 

).ثالثا(وأخیرا تعریف الإتفاقیات الدولیة ،)ثانیا(

التعریف الفقهي للشاحن:أولا

ما زال حائزا لسند الشحن كانالناقل لا تكون مقبولة إلا إذاإن دعوى الشاحن ضد

یعرف الشاحن بأنه وبصفة شخصیة، ر تحمله وحدهو في حالة التي یطلب فیها جبر ضر أ

ویمكن أن یرسل هذا الشاحن البضاعة إلى نفسه ،د بتقدیم البضاعة للنقلهالشخص الذي یتع

فروعه في الخارج إلا أنه وبالرجوع إلى الواقع كما في حالة إرسال محل تجاري بمنتجاته إلى 

.1العملي نجد بأن الغالب هو أن یتم النقل لمصلحة شخص آخر غیر الشاحن

تعریف الشاحن في التشریع الجزائري:ثانیا

من 748عودة إلى المادة الإن المشرع الجزائري لم یقم بتعریف الشاحن لكن ب

یمثله بناء لام البضائع یلتزم الناقل أو من تبعد إس":ما یلينجدها تنص على:ج.ب.ق

على طلب الشاحن بتزویده بوثیقة شحن تتضمن قیود بهویة الأطراف والبضائع الواجب 

".نقلها وعناصر الرحلة الواجب دفعها

كما یعتبر الشاحن الشخص الذي یسلم البضاعة للناقل مقابل حصوله على سند 

.الشحن

یع الجزائري والاتفاقیات أكلي لیندة، إجراءات التقاضي في النزاعات المتعلقة بالنقل البحري، دراسة مقارنة بین التشر -1

والعلوم قانون النشاطات البحریة والساحلیة، كلیة الحقوقن، فرعالدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانو 

.26، ص 2016، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، السیاسیة
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بعض المشاكل فهو یفرض أنه قام بشحن إستعمال مصطلح الشاحن قد یخلق

لأمر بالشحن، بالإضافة إلى أنه ایعفى البضاعة لكن عملیا لا یقوم بذلك في الغالب وإنما 

.1غیر صحیحهداقد تم قبل إبرام عقد النقل و الشحنقد یجعلنا نعتقد أن 

حن طرف إذ یظل الشا،كما یعتبر الشاحن في تعاقده مع الناقل نائبا عن المرسل إلیه

لأحكام النیابة التي سل إلیه طرفا في هذا العقد وفقا في عقد النقل وفي نفس الوقت یكون المر 

.2الأصلإلىتقتضي بإنصراف أثار العقد 

لإتفاقیات الدولیةلتعریف الشاحن وفقا :ثالثا

ها بالعكس قامت بإعطاء تعریف للشاحن في فقرت1978إتفاقیة هامبورغ سنة عرفت

برم أمع الناقل عقد أو برمأكل شخص ":ن المادة الأولى التي تنص على مایليمالثالثة

البحر أو كل شخص یسلم قل عقد لنقل بضائع بطریقبإسمه أو نیابة عنه مع النا

إلى الناقل أو تسلم بالفعل البضائع بإسمه أو نیابة عنه إلى الناقل في إطار عقد ئع االبض

.3"النقل البحري

ة عن طرف في عقد النقل البحري یستوي في ذلك أن یتم النقل بموجب فالشاحن عبار 

.سند شحن أو بدونه

في حسن إنجاز النقل البحري وصاحب الحق ىكما یعتبر صاحب المصلحة الأول

قرر التعویض عن الضرر الذي تبأن یالعقدیةقل البحري بالمسؤولیة افي الرجوع على الن

وسلیمة وفي قل بإلتزامه التعاقدي بنقل البضائع كاملة خلال الناإ، جراءیلحق الشاحن من 

.المتفق علیهالمیعاد 

.26، مرجع سابق، ص أكلي لیندة-1

، 07، العدد المجلة الجزائریة للقانون البحري والنقل، "في عقد النقل البحريالمركز القانوني للمرسل إلیه"أكلي لیندة، -2

.242، ص 2017معمري، سنة كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود

أكلي لیندة، إجراءات التقاضي في النزاعات المتعلقة بالنقل البحري، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري وبإتفاقیات -3

.25لیة، مرجع سابق، ص الدو 
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، أي سواء 1لاو حوقد یكون للشاحن الرجوع بالمسؤولیة على الناقل البحري في كل الأ

كان من المقرر أن یتسلم الشاحن البضاعة في میناء الوصول أو كان من المقرر أن 

.یتسلمها شخص آخر

تردام بتقدیم تعریف الشاحن في الفقرة الثانیة من المادة الأولى قواعد رو كما قامت

هذا مفهوم توسیعیبرم عقد النقل مع الناقل، كما تم الشخص الذي بهمنها، بحیث یقصد 

من المادة الأولى من قواعد روتردام 13، 10، 9الفقرات من خلالیتضح الأخیر وهذا ما

دي والحائز والطرف نمن الشاحن المستبحیث جاءت بمصطلحات جدیدة تتمثل في كل

.2المسیطر

الثانيالفرع 

المرسل إلیه

یعتبر الشاحن الطرف الأصیل في عقد نقل البضائع بحرا، إلا أنه قد یشحن البضاعة 

وقد یكون تعاقده مع الناقل على أساس یناء الوصول إلیه أو إلى وكیل له، لتسلم في م

هذا الأخیر دآخر یتمثل في المرسل إلیه، ویتحدتسلیمها في میناء الوصول إلى شخص 

بموجب بیانات سند الشحن ذاته فهو الذي یرد إسمه صریحا في سند الشحن الإسمي، وهو 

.3امل الأخیر لسند الشحن للحاملحوهو المرالمظهر إلیه الأخیر في سند الشحن لأ

قه مع الشاحن ویعتبر المرسل إلیه ذلك الشخص الذي تعهد الناقل البحري في إتفا

على تسلیم البضاعة إلیه وبالتالي یخول له حق شخصي ومباشرة إتجاه الناقل البحري 

.251أكلي لیندة، المركز القانوني للمرسل إلیه في عقد النقل البحري، مرجع سابق، ص -1

بن صغیر شهرزاد، المركز القانوني لأطراف عقد النقل البحري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، فرع قانون، كلیة -2

.49، ص 2021ري، تیزي وزو، الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معم

النظام القانوني لعقد نقل البضائع بحرا، دراسة مقارنة، رسالة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص قانون، كلیة أعراب كمیلة، -3

.461، ص 2020، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، سنة والعلوم السیاسیةالحقوق
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.1ویسمح له بالرجوع علیه بالمسؤولیة في حالة الهلاك أو التلف أو التأخیر

فهو طرف أجنبي عن العقد الذي أبرم لفائدته ورغم أن المرسل إلیه لم یساهم في إبرام 

نه یشارك في ذلك العقد بموجب سند الشحن، یعني هذا بأن طرفا عقد أإلا عقد النقل البحري

رض تدخل شخص ثالث فالنقل البحري هما الشاحن والناقل لكن الواقع العملي لهذا العقد ی

لإتمامه وهو المرسل إلیه، فالمرسل إلیه بالرغم من أنه یعتبر من طائفة الغیر إلا أنه یساهم 

تنشأ بینه وبین أطراف عقد النقل البحري  علاقات وهو ما یعبر عنه في عقد النقل البحري، و 

.2بالعلاقات الثلاثیة

مر یذكر إسم ن كانت لأإ الشحن إذا كانت إسمیة و والمرسل إلیه یتم تعیینه في وثیقة 

خر مظهر لها، فلما تكون لحاملها حالة التحویل تكون لآن لأمره وفيالشخص الذي تكو 

جل التأكد من صفة المرسل أم الوثیقة عن وصول البضاعة ومن یذكر الشخص الذي یقد

787إلیه، إشترط القانون صدور وثیقة أخرى غیر سند الشحن وهذا ما نصت علیه المادة 

یجب أن توضع طریقة التحقق من المرسل إلیه في ":والتي تنص على أنهج.ب.قمن 

ك بموجب وثیقة أخرى غیر وثیقة إتفاقیة الأطراف المتعلقة بالنقل البحري للبضائع وذل

یب بضاعته صفالمرسل إلیه غالبا ما یكتب عقد تأمین ینشأ الأضرار التي قد ت، "الشحن

وذلك حتى یحمي نفسه من الخسائر التي قد تلحقه، ودائما ما تكون أغلبیة القضایا 

.3المطروحة على القضاء تكون فیها شركة التأمین بجانب المرسل إلیه

مجلة ال، "شكالیة تحدید صفة التقاضي وتنوع الجماعات المقتضیاتمنازعات النقل البحري بین إ"بن صغیر شهرزاد، -1

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،،06، العدد الجزائریة للقانون البحري والنقل

.252، ص 2017

، العدد ة الجزائریة للقانون البحري والنقلمجل، ال"مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في القانون الجزائري"مدني أحمد، -2

.218-217ص ص ،2015جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، الجزائر،،والعلوم السیاسیةكلیة الحقوقالثالث،

بن صغیر شهرزاد، منازعات النقل البحري بین إشكالیة تحدید صفة التقاضي وتنوع الجماعات المقتضیات، مرجع -3

.253-252سابق، ص ص 
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الثالثالفرع 

المؤمن

عن هیعتبر المؤمن الشخص المتعاقد الذي یأخذ على عاتقه تعویض المؤمن ل

الأضرار التي تلحق بالشيء المؤمن علیه نتیجة حدوث الخطر المؤمن منه ، ورغم أنه لا 

علاقة للمؤمن بعفن النقل البحري إلا أنه یمكنه الرجوع على الناقل البحري الذي مكان سببا 

و الأضرار اللاحقة بالبضائع، وذلك بناءا على عقد التأمین المبرم بین المؤمن في الخسائر أ

حصول ي البضائع تعرض دعوى رجوع المؤمنوالمرسل إلیه كمؤمن له صاحب الحق ف

لدعوى من قبل المؤمن یفقد مصلحته في ا، فإذا تم تعویضه)المرسل إلیه(أضرار للمؤمن له 

إقامة الدعوى بمواجهة الناقل القیام بإجراء الحلو ؤمن منالمضد الناقل، یجب لتمكین 

ء المؤمن العبالقانوني محل المرسل إلیه الذي یملك الحق بتحویل الحقوق التي یملكها في

مین، ولا یتم الحلول إلا بعد إجراء التسویة ودفع مبلغ التعویض للمرسل علیه إلى شركة التأ

رار تنازل وإبرام ذمة وعقد إنابة موقع من ، حیث یتحمل المؤمن على إق)المؤمن له(إلیه

، )المؤمن له(المؤمن له، یقوم المؤمن بعد ذلك وبناء على إتفاق الحلول مع المرسل إلیه 

.1بإقامة الدعوى على الناقل لإستراداد ما دفعه للمرسل إلیه

الثانيالمطلب 

في الدعوى القضائیة الخاصةعلیهالمدعي

ي للبضائعبمنازعات عقد النقل البحر 

إن تحدید الأشخاص الذین ترفع الدعوى ضدهم في عقد النقل البحري للبضائع 

یكتسي أهمیة بالغة وذلك عملا بالقاعدة التي تقر بأن الدعوى التي ترفع من ذي صفة على 

.461أعراب كمیلیة، مرجع سابق، ص -1
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الإلتزامات المترتبةإخلالخر هو لتزام بنقل البضاعة من مكان إلى آخلال بإفالإذي صفة، 

.1یشكل موضوع أكثر طرحا على القضاءعقد النقل و عن

،)الفرع الأول(یعتبر الناقل البحري أول من ترفع ضده الدعوى بإعتباره مسؤول 

البحري منصوص علیها في إتفاقیة روتردامالمنفذ والطرف ،)الفرع الثاني(وكیل السفینةو 

.)الفرع الثالث(

الأولالفرع 

الناقل البحري

د بنقل هئع أحد أطراف عقد النقل البحري للبضائع الذي یتعیعتبر الناقل البحري للبضا

.البضاعة من میناء إلى آخر عبر البحر

فیمكن للناقل البحري المتعاقد أن ینقل البضاعة من میناء الشحن إلى میناء التفریغ 

كما یمكن له أن یتفق )ثانیا(ابع تبه إلى ناقل آخر في النقل المتهد، كما یمكن أن یع)أولا(

).ثالثا(جل نقل البضاعة ویسمى الناقل الفعليأع ناقل آخر من م

المتعاقدالناقل البحري:أولا

ه ویكون مسؤولا عن د للشاحن بتنفیذهیعتبر الناقل البحري الذي یبرم عقد النقل ویتع

ما إذا قام عالهلاك أو التلف الذي یلحق البضائع أو التأخیر في تسلیمها وذلك بغض النظر 

د للشاحن بتنفیذ النقل في هوهو من یتع،اقل بحري آخر بإنجاز النقل أو جزء منهبتكلیف ن

.2جمیع مراحل الرحلة البحریة

ق بالتوفیق الإضطراري فیجب للم یتطرق المشرع الجزائري إلى هذه الحالة إلا ما تع

ناء میحتى البضائع ونقلها نة مین مسافاد ما یلزم لتأخعلى الناقل تحت طائلة التعویض إت

ة البضائع في سفینة إلى في حالة مسافن:"ج.ب.من ق777الوصول المقرر حسب المادة 

، مرجع "منازعات النقل البحري بین إشكالیة تحدید صفة التقاضي وتنوع الجماعات المقتضیات"بن صغیر شهرزاد، -1

254سابق، ص 

تفاقیات أكلي لیندة، إجراءات التقاضي في النزاعات المتعلقة بالنقل البحري، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري وبإ-2

.33الدولیة، مرجع سابق، ص 
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وأجرة الحمولة الواجبة الأداء ر تكون مصاریف المسافنةأخرى من خلال توقف السف

نهاء نقل البضائع، على عاتق الناقل إلا أن أبعد الناقل عنه المسؤولیة التي سببت هذا لإ 

.التوقف

.1"ین یحتفظ الناقل بأجرة الحمولة المقررة عن كامل الرحلةوفي الحالت

الناقل البحري في النقل المتتابع:ثانیا

یقصد بالنقل المتتابع ذلك النقل الذي یتم وفق عدة مراحل متتالیة فالنقل المتتابع 

فیندرج صنفان النقل المتتابع بواسطة واحدة والنقل المتتابع المختلط أما النقل المتتابع البحري

.ضمن النقل المتتابع بواسطة واحدة

لقد نظمت قواعد هامبروغ أحكام النقل المتتابع وإعتبرته كنقل یتم بموجب واسطة 

واحدة ذات طبیعة بحریة في جمیع مراحله ولابد من التمییز بین واسطة النقل ووسیلة النقل، 

لة النقل فقد تكون عبارة فواسطة النقل یمكن أن تكون بحریة أو جویة أو بریة، أما وسی

عن سفینة أو طائرة أو سیارة أو قطار إلى غیر ذلك من وسائل النقل، فالنقل المتتابع 

البحري إما أن یكون على صورة عقود متعددة مع تعدد الناقلین أو على شكل عقد واحد مع 

تنفیذ جزء منها إلى د بتنفیذ عملیة النقل أو هتعدد الناقلین بحیث یجوز للناقل الأوّل أن یتع

.2ناقل آخر وهو الناقل الفعلي ما لم یتفق على غیر ذلك

أسس المشرع الجزائري النقل المتتابع وخصه بأحكام خاصة من أجل التوفیق بین لقد 

مصلحة صاحب الحق في البضاعة من جهة، وبین التزامات الناقلین الأوّل والمتتابعین من 

للمرسل إلیه متابعة أحد الناقلین لیدفع له التعویض الواجب جهة أخرى فأجازت هذه الأحكام 

على الأضرار التي لحقت البضاعة وذلك نیابة عن باقي الناقلین الآخرین المسؤولین بموجب 

ج.ب.من ق777المادة -1

.32-31، ص ص المركز القانوني للأطراف عقد النقل البحري، مرجع سابقبن صغیر شهرزاد، -2
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عدا الناقل الذي یثبت أن الضرر لم یلحق لشحن المباشرة لتحصیل ما دفعه ماوثیقة ا

.البضاعة خلال المسافة التي قام فیها بالنقل

یصعب من الناحیة العلمیة أن یثبت الجزء من النقل الذي حدث فیه أو أصابه 

ن یثبت في أذا لم یمكنه إ:"على أنهج تنص.ب.قمن 767الضرر وبالرّجوع إلى المادة 

ضرار للبضائع، تابع لوثیقة الشحن المباشرة، حصلت الخسائر والأمتي جزء من النقل الأ

كل ناقل للبضاعة یصبح ، "جرة الحمولة التي قبضهاأبة عد كل من الناقلین مسؤولا بنس

.مسؤولا علیها بحسب أجرة التي قبضها

ن الناقل البحري إ:"ج تنص على ما یلي.ب.قمن 765وبالرّجوع إلى نص المادة 

على الناقل في كل المسافة التي المهام المترتبةالذي وضع وثیقة مباشرة، یلزم بالتنفیذ 

ویسأل كل من الناقلین .لیهإلى المرسل إحتى تسلیم البضاعة تسري علیها الوثیقة

خرین عن تنفیذ هذه الالتزامات في مسافة النقل الذي قام به وذلك بالتكامل والتضامن الآ

"مع الناقل الذي وضع وثیقة الشحن المباشرة

في حالة تعدد الناقلین نجد أنه مسؤولیة الناقل البحري مصدر وثیقة الشحن وهو 

ناقل المتعاقد عن تنفیذ عقد النقل في كل المسافة التي تسري علیها الوثیقة أي من میناء ال

الشحن إلى میناء التفریغ على أساس أن سند الشحن المباشر یضم عملیات النقل المختلفة 

وا فیها بالبضائع وذلك بالتضامن مع الناقل المتعاقد فلفي عقد واحدة في المسافة التي تك

.1لشحنمصدر سند ا

لا یرتبطون مع لأنهمیتولى تابعوا الناقل البحري تنفیذ النقل من الوجهة المادیة 

الشاحن بعقد النقل إذ یبرم هذا العقد بین الشاحن والناقل البحري وكثیرا ما یرجع الضرر 

بن صغیر شهرزاد، منازعات النقل البحري بین إشكالیة تحدید صفة التقاضي وتنوع الجهات القضائیة، مرجع سابق، -1

.257-256ص ص 
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وبذلك فإنه یحق للمتضرر الرّجوع علیه ،تباع الناقلاالذي یلحق بالبضاعة إلى خطأ أحد 

.1لیة ویسند هذا الرّجوع إلى أحكام المسؤولیة التقصیریةبالمسؤو 

قل البحري الفعلياالن:ثالثا

الناقل الفعلي هو الناقل الذي إتفق مع الناقل المتعاقد من أجل تنفیذ عملیة النقل كلها 

فإذا قام بتنفیذ عملیة النقل بصفة كلیة فإنه یتحمل المسؤولیة أما إذا قام بتنفیذ،اهأو جزء من

ما أجزء منها فهو مسؤول فقط عن الأضرار التي أصابت البضاعة خلال هذه المرحلة فقط 

وهذا كمالاحقة فلا یمكن مساءلته عنها،الأضرار التي حدثت خلال مراحل أخرى سابقة أو 

ن الناقل البحري الذي إ:"ج التي تنص على ما یلي.ب.قمن 765المادة علیهأكدت ما 

المترتبة على الناقل في كل المسافة التي تسري تنفیذ المهاملزم بوثیقة مباشرة، یوضع 

خرین عن ویسأل كل من الناقلین الآ.لیهإلى المرسل إعلیها الوثیقة حتى تسلیم البضاعة 

لتزامات في مسافة النقل الذي قام به وذلك بالتكامل والتضامن مع الناقل تنفیذ هذه الإ 

".حن المباشرةالذي وضع وثیقة الشّ 

ن آویجوز للشاحن أن یرجع على الناقل المتعاقد أو على الناقل الفعلي أو كلاهما في 

واحد للمطالبة بالتعویض بحكهما متضامنین فیها بینهم وبین الناقلین الآخرین في نفس 

محددة والسالفة الذكر من القانون البحري الجزائري 765العملیة فبالرّجوع إلى نص المادة 

حالة تعدد الناقلین نجد أنه یقر مسؤولیة الناقل البحري مصدر وثیقة الشحن مسؤولیة في لل

وهو الناقل المتعاقد عن تنفیذ عقد النقل في كل المسافة التي تسري علیها الوثیقة أي من 

میناء التفریغ على أساس أن سند الشحن المباشر یضم عملیات النقل المختلفة في عقد 

.09، مرجع سابق، ص مدني أحمد-1
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ن الآخرین فإنهم مسؤولون عن تنفیذ عقد النقل في المسافة التي واحد، وبالنسبة إلى الناقلی

.1وا فیها بالبضائع وذلك بالتضامن مع الناقل المتعاقد مصدر سند الشحنفلتك

الفرع الثاني

وكیل السفینة

بان یقصد بوكیل السفینة كل شخص یلتزم مقابل أجر بوكالة من المجهز أو من الرّ 

وتتعلق أنشطته البحریة حتیاجات السفینة ولحسابها أثناء الرّحلة إالقیام بالعملیات المتعلقة ب

بإستیلام وتسلیم البضائع بإسم الرّبان، ویتولى العلاقات الإداریة للسفینة مع السلطات المحلیة 

ین الرّبان بالمال فینة أثناء رسوها في المیناء وتمو وإبرام عقود القطر والإرشاد وإسعاف الس

ق والمصاریف وغیر ذلك من التكالیف الواجبة الأداء على السفینة بمناسبة للازم ودفع الحقو ا

الأخرىوكیل السفینة أن یقبل من المجهز أو الرّبان جمیع المهاملتوقفها في المیناء ویجوز 

لسفینة أن یدافع عن المصالح مجهز السفینة لوكیل االإستغلال التجاري للسفینة و التي تتعلق ب

ل وكیل السفینة في مواجهة المجهزكان تمثیله یمنحه هذا الحق ویسأإذا أمام القضاء

.مسؤولیة الوكیل قبل موكله إذا لم یبذل العنایة اللازمة

ویجب عدم الخلط بین مسؤولیة الناقل ومسؤولیة وكیل السفینة فلا یسال هذا الأخیر 

ناقل مباشرة ذلك عما لحق البضاعة من أضرار أثناء نقلها وعلى المضرور الرّجوع على ال

.2لا بصفته الشخصیة)المجهز(أن وكیل السفینة یتصرف بصفته وكیلا عن الناقل

بن صغیر شهرزاد، منازعات النقل البحري بین إشكالیة تحدید صفة التقاضي وتنوع الجهات القضائیة، مرجع سابق، -1

.257-256ص ص 

سحولي صلاح الدین، دعوى المسؤولیة ضد الناقل البحري، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في قانون، فرع قانون -2

.40، ص 2007، كلیة الحقوق، جامعة السانیا، وهران، الأعمال
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الفرع الثالث

الطرف المنفذ

مع المادة الأولى والتي "أ"السادسة الطرف المنفذ في الفقرة قواعد روتردام عرفت

بأن یؤدي أي دالطرف المنفذ یعني أي شخص غیر الناقل یؤدي أو یتعه"تنص على أنه 

مقتضى عقد النقل فیما یتعلق بتسلم البضائع أو تحمیلها أو مناولتها من واجبات الناقل ب

أو تستیفها أو نقلها أو حفظها أو الاعتناء بها أو تفریغها أو تسلیمها متى كان ذلك الشخص 

تحت إشراف الناقلغیر مباشرة بناء على طلب الناقل أویتصرف بصورة مباشرة أو 

.أو سیطرته

فالطرف المنفذ هو الطرف الذي یعمل لفائدة الناقل ویشبه الناقل الفعلي في إتفاقیة 

ولا یشمل الطرف ، قلجزء من النهامبورغ والذي عمد إلیه الناقل بتنفیذ نقل البضائع أو تنفیذ

الطرف أوالمنفذ أي شخص یستعین به صورة مباشر الشاحن أو الشاحن المستندي 

.1مسیطر أو المرسل إلیه لا الناقلال

1م97الفقرة له في اقدمت قواعد روتردام تعریفلطرف المنفذ البحري أما بالنسبة ل

"والتي تنص على أنه طرف منفذ ما دام یؤدي أو یتعهد الطرف المنفذ البحري یعني أي :

ناء تحمیل السفینة ن یؤدي أیا من واجبات الناقل أثناء فترة ما بین وصول البضائع إلى میبأ

ومغادرتها میناء تفریغ السفینة، ولا یكون الناقل الداخلي طرفا منفذ بحریا إلا إذا كان یؤدي 

أو یتعهد بأن یؤدي خدماته حصرا داخل منطقة المیناء فهو الذي یعهد إلیه بتنفیذ النقل أثناء 

.ما بین وصول البضائع إلى میناء الشحن میناء التفریغ

من قواعد 18البحري للبضائع مسؤولا عن أعوان المذكورین في مادة یعتبر الناقل

"المتمثلة في روتردام یكون الناقل مسؤولا عن الإخلال بالواجبات المكترتبة علیه بمقتضى :

:هذه الإتفاقیة نتیجة لأفعال یقدم علیها أو یفعلها 

.49-48بن صغیر شهرزاد، مرجع سابق، ص ص -1
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طرف منفذ.أ

.ربان السفینة أو طاقمها.ب

المنفذموظفون الناقل او الطرف .ج

الناقل بمقتضى عقد النقل، أي شخص آخر یؤدي أو یتعهد بأن یؤدي أیا من واجبات .د

حتى كلن ذلك الشخص یتصرف بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بناء على طلب الناقل 

، ماعدا الطرف المنفذ البحري والذي یتحمل الواجبات "أو تحت إشرافه أو سیطرته 

من قواعد 19فقرة المذكورة وذلك طبقا لنص مادة الملقاة على عاتق الناقل خلال ال

.1روتردام

.49-48بن صغیر شهرزاد، مرجع سابق، ص ص -1
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الثانيالمبحث 

الإجراءات الواجب احترامها في الدعوى 

القضائیة الخاصة بعقد النقل البحري للبضائع

خاصة في مجال عقد النقل لا شك أن عند قیام بعمل بحري یرد علیه منازعات 

إلى القضاء باعتباره وسیلة أطرافهلك النزاع لابد من توجه ذحللأجمن البحري للبضائع و 

قضائیة الخاصة بعقد النقل البحري للبضائع فیعد الدعوى لالحل النزاع ویكون ذلك برفع 

، لذلك یجب على ورفض قیام قرینة التسلیم المطابقالرضىهو تعبیر عن عدم الإخطار 

البضاعة أو تلعبها قبل رفع الدعوى المرسل إلیه أو الشاحن في إطار الإخطار بهلاك 

إجراءات التقاضي في منازعات كما یجب على الطرفین احترام ،)المطلب الأول(القضائیة

).المطلب الثاني(عقد النقل البحري للبضائع

الأولالمطلب 

الإخطار بهلاك البضاعة أو تلفها قبل رفع الدعوى القضائیة

لإخلال اأو التزاماته بتنفیذ لبحري للبضاعةاأطراف عقد النقلیقوم أحد من عندما لا

،)الفرع الأول(المقصود بالإخطارلذا یجب تحدید.به لابد من إخطار الطرف الآخر

).الفرع الثالث(الإخطاردومیعا)الفرع الثاني(البضاعةوالآثار الناتجة عن الإخطار بهلاك

الفرع الأوّل

فهاالمقصود بالإخطار عن هلاك البضاعة أو تل

إن الإخطار بصفة عامة هو تعبیر عن عدم الرضى ورفض قیام قرینة التسلیم 

المعاهدات الدولیة لم یقدموا تعریفا للإخطار بل و الجزائرين القانون البحريالمطابق ونجد أ

)ثانیا(الأطراف المعنیة بالإخطار )ولاأ(، لذا نتطرق إلى تعویض الإخطارأشاروا إلیه

.)ثالثا(وشروطه 
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تعریف الإخطار :وّلاأ

لم یعرف المشرع الجزائري ولا الاتفاقیات الدولیة الإخطار، ولكن قد أشاروا إلیه فمثلا 

یكون الإخطار بإثبات وجود خسائر أو أضرار في البضاعة أثناء ،1في التشریع الجزائري

سائر إذا حصلت خ:"فتنص على أنهج.ب.قمن 790تسلیمها وبالرّجوع إلى أحكام المادة 

ضرار للبضاعة، یقوم المرسل إلیه أو من یمثله بتبلیغ الناقل أو ممثله كتابیا في میناء أأو 

عتبر البضائع مستلمة حسبتتسلیم البضاعة وإذا لم یتم ذلكالتحمیل، قبل أو في وقت

.ما تم وصفها في وثیقة الشحن لغایة ثبوت العكس

نها خلال ثلاثة أیام عمل إعتبارا من إستلام وإذا لم تكن الخسائر والأضرار ظاهرة فیبلغ ع

.البضائع

.ولا جدوى من التبلیغ الكتابي إذا كانت حالة البضائع محققا فیها حضوریا عند إستلامها

تعتبر باطلة كل الشروط التعاقدیة الناصة على تكالیف زائدة بالنسبة لمن أرسلت إلیه 

."البضائع عن الشروط المبینة أعلاه

للأخطار بالهلاك أو التلف 1978من معاهدة هامبروغ لعام 19المادة كما تعرضت

إذا كان الهلاك أو التلف غیر ظاهر، تسري بالقدر نفسه ":أو التأخر فنصت على أنه

یوما متصلة 15من هذه المادة منها إذا لم یوجه الإخطار الكتابي خلال 01أحكام الفقرة 

.2المرسل إلیهتلي مباشرة یوم تسلیم البضائع إلى 

الأطراف المعنیة بالإخطار:ثانیا

الفقرة السادسة من معاهدة 03المادة ج.ب.قفقرة أولى من 790حددت المادة 

)والأطراف الموجهة لهذا الأخیر(بالإخطاربروكسیل الأطراف المعنیة

التقاضي في النزاعات المتعلقة بالنقل البحري، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والاتفاقیات إجراءاتأكلي لیندة، -1

.51-50ع سابق، ص ص الدولیة، مرج

إجراءات التقاضي في النزاعات المتعلقة بالنقل البحري، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والاتفاقیات أكلي لیندة، -2

.67-66ص ص الدولیة، مرجع نفسه،  
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وجه الإخطار من طرف المرسل إلیه المذكور ییجوز أن :لإخطارلالأطراف الموجهة-1

توجیه الإخطار مله، كما یجوز لممثل المرسل إلیهسند الشحن أو مظهره أو حافي 

.ل الشخص أو من له الحق في تمثیلهكوكی

:المرسل إلیه-أ

یمكن أن نقول أن المرسل إلیه هو الشخص الذي له الحق في إستلام البضاعة من 

دانة أو لحامله وطبقا بإسمه أو لإحنإلى میناء التفریغ بموجب سند الشالناقل عند وصولها 

حق المطالبة بالبضاعة وحق الإدعاء بالمسؤولیة ضد الناقل البحري نظریة سند الشحن أن 

متضمنة في سند الشحن نفسه ومنقوله معه، وأن الحائز الشرعي لهذه الوثیقة له الحق في 

و إستلام البضاعة وبالتالي فإن صاحب الحق في الدعوى هو صاحب الحق في البضاعة وه

صاحب الحق في توجیه الإخطار للناقل أو ممثله إذا ما ثبتت الخسائر أو الأضرار في 

فیجب توافر في رافع البضاعة ویكون كذلك صاحب صفة في التقاضي في نفس الوقت

الدعوى الشروط المتعلقة بالصفة والمصلحة وأهلیة التقاضي، رغم أن عقد النقل البحري یبرم 

الشاحن او ممثلیه فإن المرسل إلیه یثبت صفته بتقدیمه سند الشحن بین الناقل او ممثلیه و 

أن لا یجوز لأحد":ج التي تنص على ما یلي.م.إ.من ق495وهذا ما نصت علیه المادة 

.1"یرفع دعوى امام القضاء ما لم یكن حائزا لصفة واهلیة التقاضي وله مصلحة في ذلك

و طبیعي وحسب ه كل شخص معنوي أالمرسل إلییعتبر ممثل:ممثل المرسل إلیه-ب

القانون یستطیع أن یحل محل المرسل إلیه في استلام البضاعة وما یترتب عن هذا 

:الاستلام، من بینهم نجد كل من

یة، معاهدة بروكسل والاتفاقایات الدولعات البحریة في القانون الجزائريإجراءات التقاضي في المناز "بوعلام خلیل،-1

، السداسي الأول، جامعة كادیمیة للدراسات الإجتماعیة والإنسانیةمجلة الأ، 1978ومعاهدة هامبورغ لسنة 1924لسنة

.67-66، ص ص 2008حسیبة بن بوعلي الشلف، 
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:وكیل الحمولة:1ب

یعمل )وكیل الشحنة(یتضح أن وكیل الحمولةج.ب.قمن 621بالرّجوع إلى المادة 

رسل إلیه أو ممثله القانوني وكل حامل الشرعي لسند الشحن لذوي الحق في البضاعة وهم الم

2001فیفري 13من المحكمة العلیا بتاریخ 242808وقد صدر في هذا الشأن قرار رقم 

المیناء ةتقضي بأن فاتورة تسدید المصاریف المسندة من طرف المرسل إلیه لفائدة مؤسس

في البضاعة من صوأن النقلیست عقد وكیل الحمولة، الطاعنة حین سحب البضاعة 

وهو ما لم ،مسؤولیات الناقل البحري منذ إستلام البضاعة إلى غایة تسلیمها إلى المرسل إلیه

یثبت وجود ممثل قانوني كلفه المرسل إلیه بإستلام البضاعة بدلا عنه في هذه القضیة، 

مختصة بصفة ولوكیل الحمولة أن یحل محل المرسل إلیه أمام مختلف الجهات القضائیة ال

مدعي إذا كان متضرر نتیجة لعدم تنفیذ الناقل لإلتزاماته التعاقدیة، أو مدعى علیه إذا كان 

.1محل دعوى قضائیة وذلك في حدود الوكالة التي تمنح له هذا الحق

:وكیل العبور-2ب

یكلف عادة من قبل أصحاب ،الوكیل المعتمد لدى الجماركبفي الجزائر وكیل یعرف 

مها من الناقل أو ممثله ویقوم بتسلیمها لأصحابها كما یقوم بجمیع یي البضاعة بتسلالحق ف

راج البضاعة في أسرع وقت ممكن، كما یدفع الحقوق والرسوم خالإجراءات الضروریة لإ

المستحقة كما یقوم عند تفقده البضاعة بإتخاذ جمیع التحفظات ضد السفینة، كما أن 

-روان –أمام محكمة إستئناف قضیةطرحتن إه، اأجر الإخطار لا یستفید به إلا من

ا برائحة غریبة من إجراء إستلم شخص بضاعة تالفة نتیجة تشبعه:وقائعها تتخلص فیما یلي

السفینة، إلى جانب بضاعة أخرى إلا أن المرسل إلیه لم یقدم التحفظ في عبر رصها في

ته نفس التلف وبادر بإجراء الوقت المناسب وتصادف أن مرسلا إلیه آخر جرى لبضاع

حاول الأوّل أن یستند إلى تحفظ الثاني، إلا أن المحكمة رفضت تحفظ في الوقت المحدد، و ال

الجزائري والاتفاقیات التقاضي في النزاعات المتعلقة بالنقل البحري، دراسة مقارنة بین التشریع إجراءاتأكلي لیندة، -1

.55-54مرجع سابق، ص ص الدولیة،
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واحد إلى جانب عنبرذلك ما لم یثبت أن البضاعتین كانتا متلامستین ومرصوصتین في

.1إحداث التلفإلیهاالمعزو البضاعة 

:مقاول التشوین-3ب

شوین أن یمثل المرسل إلیه إذا كان یعمل لحسابه وأن یتخذ یمكن لمقاول الت

:فقرة أوّلى من القانون البحري923التحفظات ضد الناقل البحري وهو ما تضمنته المادة 

یتخذ مقاول التشوین جمیع التحفظات ضد السفینة أو مسلم البضاعة بخصوص جمیع "

.2..."حالة البضاعة أو تعلیبهاالنقائص التي تمت معاینتها حضوریا بالنسبة لسوء

:الأطراف المستقبلة للإخطار-2

الربانأوالإخطار إما للناقل أو وكیل الناقل هیوج

:الناقل-أ

القاعدة أن یوجه الإخطار إلى الناقل باعتباره المسؤول عن الخسائر والأضرار التي 

القانوني، وقد نص تلحق بالبضاعة وفي حالة عدم إمكانیة ذلك یوجه الإخطار إلى ممثله

لى أن یوجه التبلیغ إلى الناقل في میناء تفریغ عسالفة الذكر، 790في المادة ج.ب.ق

البضاعة بإعتباره المكان المناسب لمعرفة حالة البضاعة وما یكون قد أصابها من خسائر 

وأضرار عند إستلامها من قبل صاحب الحق فیها وهو المیناء الذي یكون عادة محل 

اص للمحكمة التي تنظر في النزاع القائم بین الناقل أو ممثله أو المرسل إلیه الاختص

)S.N.T.M/C.N.AN(إذا كانت السفینة تابعة للشركة الجزائریة للملاحة:أو ممثله مثلا

وتم تفریغ البضاعة في میناء الجزائر، فإن الإخطار وجه إلى الناقل نفسه، بینما إذا تم 

.ء مرسیلیا بفرنسا، یمكن توجیه الإخطار لوكیل الناقل المتواجد هناكالتفریغ في مینا

.67بوعلام خلیل، مرجع سابق، ص -1

التقاضي في النزاعات المتعلقة بالنقل البحري، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والاتفاقیات إجراءاتأكلي لیندة، -2

.56-55مرجع سابق، ص ص الدولیة، 
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:وكیل الناقل-ب

ون السفینة وطاقمها، منذ وصولها إلى میناء إلى حین مغادرتها له، ؤ هو من یتولى ش

فتوجه التحفظات عامة إلى وكیل الناقل بإعتباره ممثلا له، كما أن المحكمة المختصة 

ي القائم بین الناقل والمرسل إلیه قد تكون محكمة موطن الوكیلللفصل في النزاع البحر 

علیه بموجب إتفاق مبرم بین أو مدعيكمدعىالناقل ائز له تمثیلحطالما كان من ال

.الطرفین

یجوز لوكیل السفینة أن یدعي أو :"على أنهج.ب.قمن 613ا نصت علیه وهو م

".الحقاهذمنحهیدافع عن المجهز أما القضاء، إذا كان تمثیله ی

:الرّبان-ج

حدث نزاع یتعلق بالسفینة أو الرحلة ولم یكن ا كانت السفینة في میناء أجنبي و إذ

هناك وكیل یمثلها فإن التبلیغ یوجه إلى ربان السفینة بصفته ممثلا للناقل وهو ما نصت 

خارج أنه إذا حصل نزاع یتعلق بالسفینة أو الرحلة":ج تنص.ب.قمن 588علیه المادة 

.الأمكنة التي تقع فیها المؤسسة الرئیسیة للمجهز أو یقع فرع فیها

یقوم الربان بتمثیل المجهز أمام القضاء سواء كان مدعیا أو مدعى علیه، إلا إذا عیّن 

.1"المجهز لهذا الغرض ممثلا آخر عنه

شروط الإخطار:ثالثا

یه شروط یجب احترامها المشرع الجزائري على كل من الشاحن أو المرسل إلفرض 

إذا ألحقت خسارة بالبضاعة ینبغي القیام بالإخطار، ولا یتحقق إلا إذا توفرت شروط أساسیة 

:وهذا ما سنوضحه فیما یلي

:إن یكون الإخطار مكتوبا-أ

لحمایة الناقل رأى المشرع ضرورة توجیه تحفظات خطیة إلیه أو إلى ممثله ففرضت 

ل إلیه إذا هلكت البضاعة أو تضررت توجّه تحفظات على المرسج.ب.قمن 790المادة 

.68ص بوعلام خلیل، مرجع سابق، -1
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كتابیة إلى الناقل أو ممثله في میناء التفریغ قبل أو في وقت تسلیم البضاعة وإذا لم یتم 

.1الإخطار تعتبر البضاعة مستلمة حسبما وصفت في وثیقة الشحن لغایة ثبوت العكس

، كما أنه لم یشترط في الكتابة تعتبر الكتابة شرطا لإثبات وجود الضرر عند التسلیم

شكلا خاصا بل كل ما یجب أن یتوافر فیه هو أن یكون مكتوبا في شكل واضح سواء في 

وصل إستلام البضاعة أو في ورقة مستقلة تتضمن محتوى الإخطار، ویمكن أن یتم بخطاب 

.2بریدي في موصى علیه، كما یمكن أن یتم بموجب برقیة

:حدداأن یكون الإخطار واضحا وم-ب

إن الوضوح والتحدید شرطان ضروریان في كتابة الإخطار المقدم من قبل المرسل 

إلیه للناقل، ولكي یكون الإخطار مقبولا من قبل المحكمة التي تنظر النزاع یجب أن یتضمن 

ما أصاب البضاعة فعلا من خسائر وأضرار محررة بصفة واضحة ودقیقة وأن یكون محددا 

ت التي تجعل منه مجرد سرد لبیانات لم توضح الغرض من تحریرها، وبعیدا عن العمومیا

كما یشترط في كتابة التحفظات أن تتعلق بما حدث فعلا من خسائر أو أضرار للبضاعة 

أثناء عملیة الاستلام ولیس ما قد یحدث مستقبلا رغم التأكد من حصوله، إذ لا یعتد 

الاحتفاظ بحق المرسل إلیه على ما قد بالإخطار الذي یرسل قبل إستلام البضاعة بدعوى 

.لف الأضرار للبضاعة عند استلامهایظهر من مخت

وإذا تعلق الإخطار بنقص أو عجز في البضاعة، على المرسل إلیه أو ممثله الذي 

یقوم بتوجیه الإخطار للناقل أو ممثله ذكر مقدار النقص أو العجز مثلا إذا كان العجز 

خمسة طرود مفقودة وعشر صنادیق :كون تحریر الإخطار كما یليأو النقص في البضاعة ی

خمسة طرود ملوثة بالزیت وعشر (ماهیتهبینت فارغة من محتویاتها وهكذا وأن تعلق بتلف

كیس من 248وإذا تعلق الأمر في تحدید الأضرار، فإن التحفظ على )صنادیق مبللة بالماء

بسعید مراد، عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون البحري الجزائري والاتفاقیات الدولیة، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، -1

.347، ص 2011بي بكر بلقاید، تلمسان، أ، جامعة والعلوم السیاسیةفرع قانون الخاص، كلیة الحقوق

المتعلقة بالنقل البحري، دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والاتفاقیات إجراءات التقاضي في النزاعاتأكلي لیندة، -2

.58مرجع سابق، ص الدولیة، 
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كیس فاسد من 1258محضر الخبرة تضمن القهوة دون تحدید العلامة الخاصة بها، وأن

كیس المذكورة في التحفظ 248مجموع الشحنة فإنه یتعذر على المحكمة معرفة ما إن كانت 

.تدخل ضمن النزاع المطروح أمامها أم لا

وإذا تم توجیه الإخطار طبقا للشروط المذكورة أعلاه، فإنه یكون قرینة لصالح المرسل 

ة مفادها أن البضاعة لم تسلم له طبقا لمواصفاتها في السند الشحن إلیه تدعمه أمام المحكم

وأن الناقل البحري مسؤول عما لحق البضاعة من أضرار یتعین تعویضها وبالتالي یتحرر 

من تقدیم الإثبات أن الخسائر والأضرار حصلت عندما كانت البضاعة في عهدة الناقل وهي 

.1قرینة قانونیة

الفرع الثاني

الإخطار بهلاك البضاعة أو تلفهامیعاد

إختلفت التشریعات البحریة والمعاهدات الدولیة في تحدید میعاد الأخطار للناقل 

البحري عن الخسائر والأضرار التي تحصل للبضاعة خلال نقلها بحرا بموجب سند الشحن 

زائري جلاالقانون البحري حسب ما إذا كان الضرر ظاهرا أو غیر ظاهر وتعرض لذلك في

:ثانیةومعاهدة بروكسل في الأوّل ثم معاهدة هامبورج

وإذا ":نهأالتي تنص علىج.ب.قمن 2الفقرة 790زت الفقرة الثانیة من المادة می

لم تكن الخسائر والأضرار ظاهرة فیبلغ عنها خلال ثلاثة أیام عمل إعتبارا من استلام 

روكسل بین حالتین من الخسائر أو الأضرار من معاهدة ب3من المادة 06والفقرة ، "البضائع

الظاهرة أو غیر الظاهرة ففي الحالة الأوّلى یكون میعاد تقدیم إخطار قبل أو وقت تسلیم 

بینما في الحالة الثانیة فإن میعاد تقدیمه ،ى المرسل إلیه أو ممثله القانونيالبضاعة إل

.2تسلیم الفعلي للبضاعةالإخطار یجب أن یتم خلال ثلاثة أیام عمل إعتبار من ال

.66بوعلام خلیل، مرجع سابق، ص -1

68، ص نفسهبوعلام خلیل، مرجع -2
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:حالة الهلاك أو التلف الظاهر-أ

یكون التلف أو الهلاك ظاهرا عندما یمكن للشخص العادي اكتشافه وملاحظته بمجرد 

ى فتح الطرود أو فك الأغلفة التيالنظرة الأوّلى إلیه في شكلها الخارجي وبدون الحاجة إل

.1هاتحتوي البضاعة بل بمجرد الوقوف علیها تظهر عیوب

:مرحلة ما قبل تسلیم البضاعة-1

"النقل الدولي البحري للبضائع"في مؤلفه "أحمد محمد حسین"یرى الدكتور

دعت البضاعة بعد تفریغها و لتفریغ وقبل الاستلام بأنه إذا أبین مرحلة ان میز موهو

ع في مخزن على الرصیف یتوقف على صفة الشخص الذي ستوضع لدیه البضائ

بعد تفریغها وقبل استلامها فعلا من قبل المرسل إلیه وما إذا كان یحتفظ بالبضاعة كأمین 

.لحساب الناقل أم لحساب المرسل إلیه صاحب الحق في تسلیمها

:مرحلة تسلیم البضاعة-2

الفترة الزمنیة المحدودة التي تنتقل فیها البضائع من الناقل أو ممثله إلى المرسل إلیه

أو ممثله وقد تستغرق أكثر من یوم حسب الكمیة وطبیعة البضاعة، حیث أن عملیة التسلیم 

أما إذا .ي جزء منهاأتبدأ من بدایة تسلیم أوّل جزء من البضاعة وتنتهي بإنتهاء تسلیم آخر 

كان التفریغ على أجزاء یتخللها وقت طویل فیتم الإخطار عند نهایة تفریغ كل جزء منها 

فاقم الأضرار والبضاعة تنتظر الأجزاء الأخرى التي لم تصل بعد إلى میناء حتى لا تت

.التفریغ

كما أن هناك عدّة نصوص في القانون البحري الجزائري تناولت مسألة التسلیم الذي 

یقصد به التسلیم الفعلي للبضاعة الى المرسل إلیه أو ممثله أو ممثله القانوني التي كانت 

من 790ام الجهات القضائیة المختصة في الجزائر تتعلق بتطبیق المادة محل عدّة قضایا أم

إجراء :"القانون البحري وفي غیاب تعریف قانوني للتسلیم عرفه القضاء في الجزائر بأنه

لثقافة للنشر دار ا، )دراسة مقارنة(باسم محمد ملحم، الوسیط في شرح قانون التجارة البحریة، عبد القادر العطیر-1

.356، ص 2011عمان، والتوزیع، 
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قانوني یقوم به الناقل عندما یعرض البضائع على المرسل إلیه أو ممثله ویقبلها هذا 

مثل في تحدید الوقت الذي تنتهي فیه مسؤولیة الناقل الأخیر والهدف من تعریف التسلیم ی

".البحري ویبدأ حق المرسل الیه او ممثله في توجیه الإخطار

:حالة الهلاك أو التلف غیر الظاهر-ب

هي الحالة التي لا یتمكن فیها المرسل إلیه أو ممثله التحقق من حالة البضائع والتأكد 

ة في سند الشحن بسهولة وإنما یتطلب لذلك متسع من سلامتها وتطابقها للمواصفات المدون

من قانون البحري على میعاد الإخطار إلى 790من الوقت إذ نصت الفقرة الثانیة من المادة 

ثلاثة أیام كاملة على أن تسري من تاریخ التسلیم، لذلك إستقر الإجتهاد القضائي للغرفة 

أو من یمثله أن یقدم التحفظات للنقل التجاریة والبحریة على أنه یتعین على المرسل إلیه

للاحقة بالبضائع في مهلة ثلاثة أیام من تاریخ او ةأو ممثله القانوني بالخسائر غیر الظاهر 

تسلیمها إلا أن عدم تقدیم هذه التحفظات في مهلة ثلاثة أیام لا یؤدي إلى رفض الدعوى إذ 

فقرة أوّلى 790لأحكام المادة ل وفقاأنه یمكن للمرسل إلیه أن یثبت الخسائر بجمیع الوسائ

إذا حصلت خسائر أو أضرار للبضاعة، یقوم المرسل :"من القانون البحري تنص على أنه

إلیه أو من یمثله بتبلیغ الناقل أو ممثله كتابیا في میناء التحمیل، قبل أو في وقت تسلیم 

في وثیقة الشحن لغایة البضاعة وإذا لم یتم ذلك تعتبر الضائع مستلمة حسبما تم وصفها

.1"ثبوت العكس

الفرع الثالث

الآثار الناتجة عن الإخطار بهلاك أو تلف البضائع

تختلف آثار التبلیغ أو الإخطار بحسب توجیهه للناقل البحري من عدمه وهذا ما 

.سنقوم بإظهاره

أكلي لیندة، إجراءات التقاضي في النزاعات المتعلقة بالنقل البحري دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري والاتفاقیات -1

.62-61ص الدولیة، مرجع سابق، ص 
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وعد كان في المیعاد القانوني فإذا وجه في هذا الم)التبلیغ(یقع أن یوجه الإخطار

ذلك قرینة على حصول الضرر أثناء النقل وعندئذ تفترض مسؤولیة الناقل البحري الذي علیه

:دحضها بإثبات سبب من الأسباب التالیةقرینة علیه

.أن الضرر سابقا للشحن أو لاحق للتفریغ-

أن الإخطار لم یدون على وجه حق، بحیث یثبت أن البضائع قد سلمت كما هي -

.تة في وثیقة الشحنموصوفة أو مثب

.إن الضرر یرجع إلى عیب خفي أو حالة من حالات الإعفاء القانونیة أو الاتفاقیة-

فإذا لم یثبت شیئا من هذا ظل الناقل البحري مسؤولا وما على المرسل إلیه اثبات 

.الضرر

یحدث أن لا یوجه الإخطار في الوقت المحدد أو بعد ذلك الوقت فذلك یعني قیام 

ني تسلم البضائع وفقا لما وصفت ة قانونیة بسیطة على أن المرسل إلیه أو ممثله القانو قرین

.دونت في وثیقة الشحن بمعنى أنها سلیمة ولم تلحقها الخسائر أو الأضرارو 

حالة غیاب الإخطار للناقل المدعى علیه دفعا بعدم قبول الدعوى وإنما شئ لا تن

الدعوى على الناقل لا تسقط إلا إقامهعنى ذلك أن مجرد قرینة في غیر صالح المدعى وم

.1بالتقادم

المطلب الثاني

إحترام إجراءات التقاضي في منازعات عقد النقل البحري للبضائع

إن اختیار الجهة القضائیة لفصل في النزاع المعروض أمامها یلعب دور هاما      

ة لحل النزاع لذلك یجب       من أجل وضع حد لنزاع ویكون ذلك بعد استنفاذ طرق ودی

، وعلیه أن )الفرع الأول(على الطرف الذي یرفع الدعوى أن یقوم باحترام الولایات القضائیة

.)الفرع الثاني(یحترم آجال الرفع الدعوى حتى تقبل من طرف المحكمة

مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في فاقیات الدولیة، أعراب كمیلة، تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والات-1

.177، ص 2016قانون فرع نشاطات البحریة الساحلیة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیز وزو، 
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الفرع الأوّل

إحترام الولایة القضائیة في منازعات عقد النقل البحري للبضائع

دید المحكمة المختصة إقلیمیا یلعب دورا هاما في فصل المنازعات الناشئة في إن تح

والإختصاص )أوّلا(عقد النقل البحري للبضائع ویكون ذلك بإحترام الاختصاص الإقلیمي

).ثانیا(النوعي

في منازعات عقد النقل البحري للبضائع)الاقلیمي(ختصاص المحليحترام الإإ:ولاأ

هو إختصاص المحاكم بالفصل في المنازعات بحسب )الإقلیمي(الإختصاص المحلي

بالنسبة ءات المدنیة والإداریة الإجراالمكان أو المركز أو المقر والقاعدة العامة في قانون 

.1للاختصاص المحلي، أن المدعي یسعى إلى موطن المدعى علیه

قد النقل ترفع القضایا التي تتعلق بع:"على أنهح.ب.قمن 745نصت المادة 

التي تحدد "قلیمیا حسب قواعد القانون العامإمام الجهات القضائیة المختصة أالبحري 

الإختصاص الإقلیمي للمحكمة الفاصلة في النزاعات الناشئة عن تنفیذ العقد، یتضح أن 

هناك إختلاف بین مضمونها في اللّغة الفرنسیة واللّغة العربیة على أساس المادة لم یتضمن 

أمام دعوىالتي تسمح لأطراف النزاع رفع انیة الواردة باللّغة الفرنسیة و ة العربیة الفقرة الثباللّغ

المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها میناء الشحن أو میناء التفریغ بشرط أن یكون ذلك 

.البناء داخل التراب الوطني

ي الناشئة عن یتحدد الاختصاص الاقلیمي للمحاكم المختصة في النظر في الدعاو 

كما یمكن أن ترفع أمام ، ج سالفة الذكر.ب.قمن 745تنفیذ عقد النقل بموجب المادة 

المحكمة التي یوجد فیها میناء شحن البضائع أو أمام محكمة میناء التفریغ إذا كان في 

.التراب الوطني

.01، ص 2006عدلي أمیر خالد، عقد النقل البحري قواعد وأحكام، دار الجامعة الجدید وللنشر، الإسكندریة، -1
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اعات باستقراء أحكام المادة یتضح أن الاختصاص الاقلیمي للمحاكم الفاصلة في النز 

من 37المتعلقة بعقود النقل البحري یتحدد إما بالقواعد العامة المنصوص علیها في المادة 

.ج.ب.قمن 745من المادة 02وإما بمضمون الفقرة 1.إ.م.إ.ق

یتعین على المدعي رفع دعواه أمام المحكمة إ.م.إ.قمن 37طبقا لأحكام المادة 

علیه وأن لم یكن له موطن معروف ترفع التي تقع في دائرة إختصاصها موطن المدعى

الدعوى أمام الجهة القضائیة التي یقع فیها آخر موطن له، وحالة إختیار المدعى علیه 

موطن فیؤول الاختصاص للجهة القضائیة التي تقع فیها موطنه المختار ومع ذلك في حالة 

ضائیة التي یقع في تعدد المدعى علیهم یعین على المدعى أن یرفع دعواه أمام الجهة الق

.دائرة اختصاصها موطن أحدهم

أمام المحكمة ج.ب.قمن 745لمادة لومع ذلك یمكن للمدعي أن یرفع دعواه طبقا 

التي تقع في دائرة إختصاصها میناء الشحن أو میناء التفریغ بشرط أن یكون المیناء المختار 

المحكمة العلیا في أحد واقع في دائرة إختصاص محكمة جزائریة، وفي هذا الصدد قضت

قراراتها أنه یجوز أن یكلف بالحضور كل أجنبي أمام محكمة جزائریة حتى ولم یكن مقیما 

.بها لتنفیذ الالتزامات التي تعاقد علیها في الجزائر

لم یضفي المشرّع الجزائري الطبیعة الالزامیة للأحكام المتعلقة بالإختصاص الإقلیمي 

من 745جاءت كإستثناء على أحكام المادة 2ج.ب.قمن 747على أساس أن المادة 

:القانون نفسه وهذا بنصها على أنه لا تسري أحكام هذا الباب في حالة

ض الدعاوي بغض النظر عن كمة المختصة إقلیمیا بالنظر في بعالمح":إ على أنه.م.إ.من ق37نصت المادة -1

و ون مدنیة أو تجاریة أو اجتماعیة أو متعلقة بالأحوال الشخصیة أموطن المدعى علیه وهذه الدعاوى قد تك

".بالسجل

ت المحددة فیما ظ للاستثناءالا تسري أحكام هذا الباب، مع التحف":یليج تنص على ما.ب.من ق747المادة -2

وجود اشتراطات أخرى لم یتفق علیها صراحة، وتسري عند الحاجة الأحكام الخاصة للاتفاقیة یلي، ألا في حالة

الدولیة التي تتناول هذا المیدان والتي انضمت إلیها الجزائر وذلك في النقل البحري المتمم بین الموانئ الجزائریة 

."والموانئ الأجنبیة
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.أخرى إتفق علیها الأطراف صراحة)كوجود شرط الاختصاص(وجود اشتراطات-1

نقل الحاجة للأحكام الخاصة بالاتفاقات التي صادقت علیها الجزائر لما یتعلق الأمر بال-2

جنبي ففي هذه الحالة یؤول الاختصاص لبضائع بین میناء جزائري ومیناء أالدولي ل

.المحاكم المحددة في تلك الاتفاقیة

كل هذا یؤكد أن القانون البحري الجزائري قد أعطى الحریة لأطراف عقد النقل على 

لتي یتولى إدراج شرط الاختصاص الذي یسمح لهم بتحدید الإختصاص الإقلیمي للمحكمة ا

.1حل نزاعاتهم

إحترام الاختصاص النوعي في منازعات عقد النقل البحري للبضائع:ثانیا

قواعد الاختصاص النوعي تتعلق بالنظام العام فإنه یمكن للمحكمة أن تثیرها من 

.2تلقاء نفسها وفي أیة مرحلة كانت علیها الدعوى

طبیعة عقد النقل دد من خلال الاختصاص النوعي في منازعات النقل البحري یتح

بأطرافه من جهة أخرى، فعقد النقل البحري یعد عملا تجاریا بحسب البحري من جهة و 

من 05فقرة 03، كما أن المادة ج.ب.قالفقرة الثانیة من 20الموضوع استنادا إلى المادة 

نقل البحري التقنین نفسه صنفته ضمن الأعمال التجاریة بحسب الشكل وبالتالي فإنه عقد ال

.3له تكییف مزدوج إذ یعتبر عملا تجاریا بغض النظر عن أطرافه

في مجال الإختصاص ج.إ.م.إ.قالثانیة والثالثة من الفقرة الأوّلى و 32تنص المادة 

المحكمة هي الجهة القضائیة ذات الاختصاص العام :"النوعي للمحاكم على ما یلي

.قساموتتشكل من أ

.كل من أقطاب متخصصةیمكن أیضا أن تتش

الدكتوراه في أطروحةبشوش یوسف، تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع وفقا للقانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة، -1

.226-225، ص ص 2021القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

70بوعلام خلیل، مرجع سابق، ص-2

.258، ص مرجع سابق، بن الصغیر شهرزاد-3
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تفصل المحكمة في جمیع القضایا لاسیما المدنیة والتجاریة والبحریة والاجتماعیة 

."ن الأسرة والتي تختص بها إقلیمیاوالعقاریة وشؤو

یستند بذلك الاختصاص للقسم التجاري في حالة المنازعات الناشئة عن عقد النقل 

التي إ.م.إ.قمن 531ي وهذا وفقا لنص المادة البحري للبضائع أساس ویطبق القانون البحر 

وعند الاقتضاء في المنازعات التجاریةنازعاتمینظر القسم التجاري في ال:"تنص على أنه

البحریة وفقا لما هو منصوص علیه في القانون التجاري والقانون البحري والنصوص 

."من هذا القانون32مع مراعاة أحكام المادة ،الخاصة

باستقراء هذا النص أنه لم یحدد إختصاصات خاصة لبعض الدعاوي وإكتفى نلاحظ 

التي تعرض على هذا القسم وهو القانون التجاري ذكر القانون الذي یحكم المنازعاتب

ویتحدد هذا الاقتضاء عند عدم إنشاء قسم بحري لدى المحكمة ،أو البحري عند الإقتضاء

الأصل القانون لم یحدد صلاحیات محددة لهذا القسم لأنالتي یعرض علیها النزاع، كما أن 

في تحدید إختصاص هذا القسم هو توفر صفة التاجر في أحد طرفي الخصومة مثلما نص 

.علیه القانون التجاري

إلى نوع جدید من الجهات 1إج.م.إ.قمن 32تشیر الفقرة السابعة من المادة 

تصاصها النوعي وهذا لم تكن معروفة من ذي القضائیة جاء بها هذا القانون إلى جانب إخ

قبل وهذه الجهات هي التي سماها الأقطاب المتخصصة توجد مقراتها داخل بعض المحاكم 

وهي تختص بالمنازعات البحریة والنقل البحري إلى جانب اختصاصات محددة على سبیل 

لا یجوز الحصر، مما یعني أن الأقطاب المتخصصة تتولى نظرها كإختصاصات نوعیة و 

تختص الأقطاب المتخصصة المنعقدة في بعض المحاكم بالنظر "....:أنهإ على .م.إ.من ق07فقرة 32تنص المادة -1

دون سواها في المنازعات المتعلقة بالتجارة الدولیة والإفلاس والتسویة القضائیة والمنازعات المتعلقة بالبنوك 

."حریة والنقل الجوي ومنازعات التأمیناتومنازعات الملكیة الفكریة والمنازعات الب
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ن قد خرقت القانون وبالتالي تعرض لأیة محكمة أخرى نظرها بأي حال وأن فعلت تكو 

.1للخرقحكمها

الفرع الثاني

جال رفع الدعوى في منازعات عقد النقل البحري للبضائعآحترام إ

إن التقادم بشكل عام هو إنقضاء الحق إذا مضت مدّة معینة دون أن یطالب به 

فإعتبر المشرع أن فكرة التقادم بمعنى مضي مدة طویلة من ،صاحبهالدائن أو یستعمله 

الزمن یجب أن تؤدي إلى إنقضاء حق الدائن أو إنقضاء الدعوى التي تحمیه إذا ظل ساكتا 

طوال هذه الفترة ولم یطالب به وسایره في ذلك التشریع البحري الذي نص على مواعید معینة 

البحري أن یتقید بها حتى لا ترفض دعواه وذلك حتى یجب على رافع دعوى مسؤولیة الناقل 

یضع حدا للمنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري في أسرع وقت بعد كل رحلة وفق أساس 

).ثانیا(ومدّة التقادم وبدایة سیرانه، )أوّلا(التقادم

لنقل البحري للبضائعادعوى منازعات عقد أساس التقادم :أوّلا

تتقادم كل دعوى ضد الناقل :"على أنهج.ب.قمن 01ة فقر 743نصت المادة 

و الاضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثیقة الشحن بمرور عام أبسبب الفقدان 

یمكن رفع دعاوي الرجوع حتى :"من القانون نفسه على أنه744كما نصت المادة ، "واحد

شهر من الیوم الذي أتتعدى ثلاثة لا إبعد انقضاء المدة المذكورة في المادة السابقة على 

".ستلم نفسه تبلیغ الدعوىإو یكون أجوع المبلغ المطالب به حدد فیه من رفع دعوى الرّ 

دعوى مسؤولیة الناقل البحري بتقادم على ص نیتبین من نص المادتین أن المشرّع 

أسرع قصیر هذا ما یجسده رغبته كما سبق ذكره وضع حد للمنازعات المتعلقة بالنقل في

وقت حمایة للناقل وحتى لا تتراكم علیه قضایا التعویض فیعجز عن الوفاء بها وحمایة من 

-178أعراب كمیلة، تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة، مرجع سابق، ص ص -1

179.
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جهة أخرى للطرف الضعیف في العقد حتى لا یرهقه الناقل باشتراط مدة التقادم لا تتیح له 

.الوقت الكافي لتحصیل دعواه

یس لهم الحق في أن كما أن مدة التقادم التي حدّدها القانون ملزمة لطرفي العقد، فل

یتفقا على تعدیلها بإطالة مدّة التقادم أو تقصیرها فهي من النظام العام فقد نص التشریع 

البحري الجزائري على أنه لا یجوز الإتفاق على أن یتم التقادم في مدة أقل من سنة لأن مثل 

من 811دة هذا الإتفاق یتضمن تحقیق لمسؤولیة الناقل ومن ثم یقع باطل طبقا لنص الما

ثره أوأیعد باطلا وعدیم المفعول كل شرط تعاقدي یكون هدفه ":على أنهج.ب.ق

:المباشر ما یلي

780و773و770إبعاد أو تحدید المسؤولیة الخاصة بالناقل والناجمة عن المواد -أ

من هذا الكتاب،804و803و802و

أعلاه، ما عدا في 805تحدید المسؤولیة بمبلغ یقل عن المبلغ الذي حدد في المادة-ب

،808حالة ما جاء في المادة 

."منح الناقل الإستفادة من التأمین على البضائع-ج

فإذا كان الأصل هو جواز الإطالة أو التقصیر في مدة التقادم فقد ورد استثناء یجیز 

إطالة مدة التقادم دعوى المسؤولیة ضد الناقل البحري بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة 

للبضائع المنقولة بموجب وثیقة الشحن على أن لا تتجاوز هذه المدة السنتین بعد وقوع 

فقرة ثانیة من 743، كما أشارت إلى ذلك المادة 1الحادث الذي ترتب علیه رفع الدعوى

الأطرافعامین باتفاق مبرم بین إلىنه تمدید هذه المدة أبید :"القانون البحري على أنه

".الذي ترتب علیه رفع الدعوىبعد وقوع الحادث 

البحري المجلة الجزائریة للقانون ، "دعوى مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في التشریع الجزائري"أحمد، بن ددوش سید-1

-312، ص ص 2017ان، س، جامعة أبي بكر بلقاید، تلم، منشورات مخبر القانون البحري والنقل07والنقل، عدد

325.
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دعوى منازعات عقد النقل البحري للبضائعالتقادمنطاق :ثانیا

من القانون البحري على 744و743یسري التقادم الذي نصت علیه المادتان 

دعاوي المسؤولیة عن ملاك البضاعة أو تلفها أو تأخیر وصولها التي ترفع ضد الناقل

على دعوى الشاحن أو المرسل إلیه ضد الناقل المطالبة وثم یسري التقادم ، البحري

بالتعویض عن الضرر اللاحق بالبضائع أو تلفها أو التأخیر في تسلیمها وذلك خلال سنة 

.1واحدة تبدأ من تاریخ التسلیم

:دعوى منازعات عقد النقل البحري للبضائعأسس التقادم-أ

تتقادم ":البحري الجزائري على أنهمن القانون743نص المشرع الجزائري في المادة 

كل دعوى ضد الناقل بسبب الفقدان أو الأضرار الحاصلة للبضائع المنقولة بموجب وثیقة 

من 742وهو بذلك یشكل إستثناء عن المبدأ المقرر في المادة ، "واحدالشحن بمرور عام

یوم التسلیم التي تقضي بتقادم الدعوى عن عقد النقل البحري بمرور سنتین منج.ب.ق

والتقادم السنوي منصوص لمطالبات على لذي كان یجب أن تسلم فیه البضاعة،أو الیوم ا

نحو قد یعجز معه على الوفاء بها والتخوف من ضیاع أدلة إثبات وحمایة من ناحیة أخرى 

.للطرف الضعیف في العقد

:سریان التقادمأبد-ب

ما مسقطا وتبدأ مدته من تاریخ التسلیم أو من یعتبر التقادم في مادة النقل البحري تقاد

.التاریخ الذي كان یجب أن یتم فیه التسلیم

حسب من تاریخ ن ثمة تسلیم للبضائع فإن المدة تإذا كا:حالة حصول تسلیم البضائع-1

نها تحسب من تاریخ الانتهاء من وضع البضاعة لتسلیم وإذا استغرق التسلیم عدة أیام فإا

بالاستلام البضائع هو الاستلام المادي أو الفعلي والمقصودالمرسل إلیه،كاملة في حیازة 

لها من كانت صاحب الحق فیها بحیث تنتقل إلیه حیازتها ویتمكن من فحصها والتحقق 

.من حالتها

.320-319بن حدوش سید أحمد، مرجع سابق، ص ص -1
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في حالة ما إذا لم یكن ثمة تسلیم للبضائع فإن مدة :حالة عدم حصول تسلیم البضائع-2

التاریخ الذي كان یجب أن یتم فیه التسلیم، وفي حالة هلاك احتساب التقادم یبدأ من 

التاریخ نه لیس هناك تسلیم فإنه یحتسب میعاد التقادم ابتداء من إالبضاعة هلاكا كلیا، ف

و في المیعاد الذي یسلمها فیه الناقل العادي في ظروف المتفق على التسلیم فیه أ

.1مماثلة

.69-67ص ص سابق،سحولي صلاح الدین، مرجع-1
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الفصل الثاني

لة لفضالتحكیم البحري كوسی

بضائعللمنازعات عقد النقل البحري 

یعتبر التحكیم البحري نظام ثانوي لحل نزاعات عقد النقل البحري للبضائع، إذ هو 

نظام معروف منذ القدم وهو یتمیز عن القضاء بالسرعة والسریة، هذا ما یؤدي إلى استمرار 

.ي تربط بینهمالمعاملات بین الناقل البحري والشاحن كونها یقوي الروابط الت

یسود العلاقات البحریة في وقتنا الحالي رغبة في جعل التحكیم كوسیلة لحل منازعات 

عقد النقل البحري إذ یتفق أطراف هذا العقد إحالة المنازعات الحالیة أو المستقبلیة الناشئة 

.عنها إلى محكمتین من اختیارهم

القانون البحري لهذا یتم اللجوء إلى لم یقم المشرع الجزائري بتنظیم التحكیم البحري في 

التطرق أولایجب وللإلمام بالتحكیم أحكام قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في هذا الشأن،

).المبحث الثاني(ثم التنظیم الإجرائي لهذا الأخیر ،)المبحث الأول(إلى مفهومه 
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لوّ المبحث الأ 

مفهوم التحكیم البحري كوسیلة

زعات عقد النقل البحري للبضائعلفض منا

نص المشرع الجزائري في مختلف النصوص القانونیة على تسویة النزاع بطرق ودیة 

لكي لا تصل إلى القضاء، ویكون ذلك باتفاق بین الطرفین أصحاب النزاع على ذلك ومن 

یجب بین الوسائل الودیة نجد التحكیم الذي یتمیز بالسرعة والسریة في حل المنازعات لذا

علینا أولا التعریف بالتحكیم البحري كوسیلة لفض منازعات عقد النقل البحري للبضائع

جل فض منازعات عقد رط للجوء إلى التحكیم البحري من أ، كما أنه یشت)المطلب الأول(

).المطلب الثاني(النقل البحري للبضائع وجود اتفاقیة التحكیم

لوّ المطلب الأ 

ي كوسیلة التعریف بالتحكیم البحر 

لفض منازعات عقد النقل البحري البضائع

یعتبر التحكیم البحري وسیلة ودیة لفض منازعات عقد النقل البحري للبضائع هذا ما 

.یؤدي بأطراف النزاع للجوء إلى هذه الوسیلة تجنبا للجوء إلى القضاء

لبحري لذا نتطرق إلى المقصود بالتحكیم البحري كوسیلة لفض منازعات عقد النقل ا

الفرع (كما یتمیز التحكیم البحري عن بعض الأنظمة المشابهة له،)الفرع الأول(للبضائع

).الثالثالفرع (كما أن هناك أنواع التحكیم البحري، )الثاني
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لوّ الفرع الأ 

مقصود بالتحكیم البحري كوسیلةال

لفض منازعات عقد النقل البحري للبضائع

وذلك لحسم خلافاتهم تعلمهم جأ إلیها الأشخاص في إطاریعتبر التحكیم أهم وسیلة یل

الناتجة عنها فلا یكاد یخلو أي عقد من شرط یشار بموجبه إلى إتباع التحكیم عند حدوث 

.نزاع أو خلاف یخص الإتفاق

وتحل بواسطة النزاعات الناشئة الأطرافیعرف التحكیم البحري بأنه طریق یختاره 

ع عقد التحكیم بالأركان والشروط العامة التي تقوم علیها ویخض،عن عقد النقل البحري

العقود وهي الرضا والمحل والسبب وتظهر أهمیته في سرعة الفصل في النزاع المطروح وقلة 

.1التكالیف مقارنة بالتكالیف التي نعرضها للجوء الى القضاء العادي

ودیة عن طریق بالطرق الینصب تعریف التحكیم بصفة عامة على تسویة النزاعات 

لى جهة مختصة وقع علیها الإجماع والاتفاق بین المتنازعین من أجل إیجاد حل الإحتكام إ

، وتعریف )أولا(نا نتطرق إلى تعریف التحكیم فقهادي للنزاع القائم بینهما، هذا ما یجعلو 

.)ثانیا(التحكیم قانونا

تعریف التحكیم فقها:أولا

تحكیم هو إتفاق الطرفین على عدم عرض نزاعهم إن التعریف الذي قدمه الفقهاء لل

على القضاء العادي في الدولة ورغبتهم في إقامة محكمة خاصة بهم یختارونها بأنفسهم 

ویحددون لها موضوع النزاع والقانون الذي یرغبون تطبیقه فیما بینهم، فالمحكم لیس قاضیا 

.2مباشرة أو غیر مباشرةمفروضا على الطرفین وإنما هو قاضي مختار بواسطتهم بطرق 

شهادة الماستر في القانون، قانون الأعمال، كلیة الحقوق إطار القانون العقد النقل البحري، مذكرة لنیل نورهان حفیظ، -1

.58-57، ص ص 2015والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي، 

-191مرجع سابق، ص ص تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع في قانون الجزائري وللإتفاقیات الدولیة،أعراب كمیلة، -2

192
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تعریف التحكیم قانونا:ثانیا

تناول المشرع الجزائري موضوع التحكیم لكن لم یقدم أي إهتمام لإعطاء تعریف له 

وإكتفى بالنص على إمكانیة اللجوء إلیه بالنسبة لكل الأشخاص في مواضیع محددة لا تمس 

لیتهم، أو إذا تعلق الأمر بأشخاص بمسائل متعلقة بالنظام العام أو حالة الأشخاص أو أه

معنویة عامة فلا یجوز لها طلب التحكیم إلا إذا كان الموضوع في إطار العلاقات 

.1الاقتصادیة الدولیة أو في إطار الصفقات العمومیة

الثانيالفرع 

المشابهة لهالنظمتمییز التحكیم البحري عن بعض 

تتشابه معه حتى لا یقع لبس في یجب التمییز بین التحكیم وبعض النظام التي

ا المتخاصمون لحل الخلافات لیهها وما بین التحكیم كآلیات یلجأ إالمفاهیم المتقاربة فیما بین

)ثانیا(والوساطة ،)أولا(بینهم، من بین هذه النظم نجد الصلح 

تمیز التحكیم البحري عن الصلح:أوّلا

به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان الصلح عقد ینظمه القانون المدني وهو عقد یحسم

والصلح هو أقدم الوسائل طلباتهبه نزاعا محتملا وذلك بأن یتنازل كل منهما عن جزء من 

كما یجوز الصلح فیما جاز ،البدیلة لحل النزاعات فهو یرتكز على حكمة الشعوب وتقالیدها

لأطراف فهي لها طبیعة صلح إذا إتفق علیها ااقد فیه أن نتیجة المصالحة هي محضرالتع

بحیث أن ،تعاقدیة، إما لأن هناك تطور في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في فرنسا

الصلح لیس عقد كباقي العقود فهناك توجه إلى جعله یتمتع بالطبیعة القضائیة وذلك حینما 

خذ به ینص القانون على أن یصادق علیه القاضي ویمهره بالصیغة التنفیذیة وهذا ما أ

المشرع الجزائري في تعدیله في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري وبالتالي فشروط 

والقانون البحري الجزائري، مذكرة لنیل 1924نقل البحري، دراسة في إطار إتفاقیة بروكسل لسنة شتوان حیاة، عقد ال-1

، ص 2006شهادة  الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

253.
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إكتساب الصلح الصفة القضائیة هو حضور أطراف النزاع أمام المحكمة وإقرارهما بالصلح 

وبمضمونه وتصدیق القاضي على ذلك الصلح، أما عن الحكم فهو یصدر قرار ملزم ذو 

.ةطبیعة قضائی

یختلف التحكیم عن الصلح في عدة أمور فالصلح هو ثمرة تفاوض مباشر بین 

بینما دورهم في ،أطراف العقد عن طریق تقدیم تنازلات بینهم عن جزء من الحق الموضوعي

التحكیم عند تحویل المحكم سلطة حسم النزاع بحكم تحكیمي والذي یمكن أن یجاب لطرف 

وبالتالي فإن إتفاق الصلح یحل النزاع حول الحق ،رواحد بكل طلباته دون الطرف الآخ

.1الموضوعي بشكل مباشر

تمییز التحكیم البحري عن الوساطة:ثانیا

الوساطة هي تلك العملیة التي تهدف إلى التقریب بین أطراف العلاقة القانونیة عن 

بعض طریق شخص من الغیر دون المساس بالحق في اللّجوء إلى القضاء وقد إعتبرها ال

نوعا من أنواع التوفیق المشار إلیه سابقا الذي عن طریقه یتدخل شخص من الغیر یسمى 

الوسیط لتقریب وجهات النظر بین الخصوم حیث یقترح الحلول ومتى وافق علیها الأطراف 

.2یحرر محضر رسمي بذلك یتضمن توقیعهم جمیعا

الثالثالفرع

نواع التحكیم البحري كوسیلة أ

عقد النقل البحري للبضائعلفض منازعات 

نزاع معین على إحالته ل النزاع والذي یعتبر إتفاق طرفيإن التحكیم وسیلة ودیة لح

في مجال البحري نوعین إلى شخص ثالث یحسمه دون اللجوء إلى القضاء، والتحكیم 

،)لاوّ أ(التحكیم البحري الحر بإتفاق بین الطرفین على هیئة التحكیم وتحدید كافة قواعده

، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في قانون ، فرع القانون إتفاق التحكیم في عقد النقل البحري، دراسة مقارنةلي خدیجة، بودا-1

.30ص ،2015الخاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 

بلباقي بومدین، التحكیم في المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، مذكرة لنیل أطروحة الدكتوراه في القانون -2

.79، ص 2018بي بكر بلقاید، تلمسان، أ، جامعة والعلوم السیاسیةحقوقالالخاص، كلیة
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).ثانیا(والتحكیم البحري المؤسساتي الذي یكون أمام مؤسساته

التحكیم البحري الحر:أولا

فق فیه الأطراف من خلال إتفاق التحكیم على إدارة وتنظیم عملیة هو التحكیم الذي یت

التحكیم البحریة وبالتالي یقوم الأطراف بتشكیل هیئة التحكیم والإتفاق على تحدید كافة 

إختیار مكان التحكیم والقانون المطبق على مطبقة على الإجراءات التحكیمیة و القواعد ال

:1مثل جهات التحكیم البحري الحر فيوتت.الموضوع النزاع

society)جمعیة المحكمین البحریین بنیویورك-1 of maritime arbitration)

حري ووكلاء تتكون هذه الجمعیة من السماسرة المرخص لهم بالعمل في المجال الب

السفن التجاریة وهي بالتالي توفر مجموعة من المحكمین ممن یملكون الخبرة والدرایة في 

.مجال البحري

وضعت الجمعیة لائحة للتحكیم بأفضل القواعد رغم أنها غیر ملزمة إلا بطلب من 

س أطراف الخلاف بالإستعانة بها ویحظى المحكمون في كنفها بتدریبات دوریة وغایتها لی

كیف تتدخل الجمعیة في العملیة التحكیمیة مبدئیا لیس لها دور .الربح بل هي جمعیة مهنیة

في التنظیم وإدارة العملیة التحكیمیة بما أننا نتحدث عن تحكیم حر فكل الإتصالات تجرى 

مباشرة بین المعینین حیث یقوم طالبا بتقدیم طلب للطرف الثاني یوضح فیه طبیعة النزاع 

لنقدیة ومدى التعویض المطالب بهوقیمته ا

the):جمعیة المحكمین البحریین بلندن-2 london maritime arbitrations

association)

ین تضم هذه الجمعیة نخبة كبیرة من المحامین والمستشارین القانونیین وكافة العامل

مهنیة المشهود لهم ضافة إلى ربانیة السفن ذوي الخبرة والكفاءة الفي مجال النقل البحري إ

، محاضرات المنازعات والتحكیم البحري، مقدمة للطلبة السنة الثانیة ماستر، قانون بحري والنقلخلادي إیمان،-1

elearn- univ.tlecom.dz.com.
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تملك الجمعیة لائحة تخص كل الأحكام والإجراءات الخاصة بها والمعروفة بقواعد جمعیة 

.وقد عدلت عدة مرات1987لندن للمحكمین البحریین لسنة 

إلا إن هذه الجمعیة لیس لها دور في تسییر العملیة التحكیمیة إداریا أو تنظیمیا بل 

خبرة في مجال النشاط البحري تسهل على الخصوم عملیة تضم قائمة من المحكمین ذوي ال

إختیار محكم من بینهم في حال طلب ذلك منها وتقوم أیضا بتقدیم المشورة إذا طلبت هیئة 

التحكیم یضمن أن الجمعیة لا تقوم بتدخل مباشر في إجراءات التحكیم ولا في تحدید التحكیم 

على طلب الأطراف فدورها یقتصر على توفیر ولا تقوم بنشر الأحكام التحكیمیة، إلا بناء 

.1وتقدیم النصیحة إذا طلب ذلك منها)أو محكمین(محكم

:لائحة تحكیم لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي-3

قامت لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي بوضع لائحة تحكیم نموذجیة وهي 

، هذه اللائحة في متناول الجمیع 1976"البونستراللائحة "إختیاریة وهي شاملة ومعروفة بـ

ویمكن الإطلاع علیها من قبل الأطراف المحكمین، ویخضع تطبیق قواعدها لإرادة أو إتفاق 

فلهم الأخذ بها أو ببعض القواعد منها وهي قواعد تشمل نصوص یمكن أن تسیر ،الأطراف

بیق وإدارة وتسیر العملیة العملیة التحكیمیة ومع غیاب مؤسسة دائمة تشرف على تط

.التحكیمیة وفقا للائحة دلیل على كونه تحكیم حر

فهي لا تشكل إلا للمساعدة على تعیین محكم أو هیئة التحكیم عند عدم تعیین 

.2الأطراف لها، وتقدیر قیمة النفقات الخاصة بالتحكیم

التحكیم البحري المؤسساتي:ثانیا

و التي نشأت بالفعل على التحكیم ازعات التي تنشأ أعلى إحالة المنیقصد به الإتفاق

أمام إحدى مؤسسات التحكیم البحري الدائمة والتي تتولى تنظیم وإدارة العملیة التحكیمیة منذ 

274-273شتوان حیاة، مرجع سابق، ص ص -1

.276-270ص ص ،المرجع نفسه-2



الفصل الثاني                                        التحكیم البحري كوسیلة لفض منازعات عقد النقل البحري للبضائع                          

-45-

تلقي طلب التحكیم وحتى إصدار حكم التحكیم وذلك عن طریق الأجهزة الإداریة التابعة 

.1ةللمؤسسة التحكیمیة وعلى ضوء لائحتها التحكیمی

لم یمیز المشرع الجزائري بین التحكیم البحري المؤسساتي والتحكیم الحر عندما تناول 

موضوع التحكیم إذا وضع تنظیما عاما التحكیم الداخلي والدولي وترك للأطراف حریة إختیار 

من قانون الإجراءات المدنیة 1041/1أي نظام تحكیمي یرونه مناسبا فقد نصت المادة 

و ألى نظام التحكیم، تعیین المحكم و بالرجوع إأطراف، مباشرة یمكن للأ":والإداریة

المادة كما نصت، ..."ستبدالهمإوأو تحدید شروط تعیینهم وشروط عزلهم أالمحكمین 

جراءات تفاقیة التحكیم لإإیمكن أن تضبط في ":من ذات القانون على أنه1043/01

...."ناد على نظام تحكیمستإو أتباعها في الخصومة مباشرة إالواجب 

كما أنه لم یشر المشرع إلى نوع النظام التحكیمي الذي یمكن للأطراف إتباعه فقد 

یكون نظاما خاصا بأحد مراكز التحكیم الدائمة المنتشرة عبر العالم أو تحكیما حرا كما لم 

.2یشر إلى رفض ذلك

ر من المراكز الدولیة یزداد الاهتمام الدولي بالتحكیم ویزداد معه ظهور عدد كبی

والإقلیمیة ذات الاختصاص العالمي للتصدي للمنازعات التي قد تنشأ عن العلاقات البحریة، 

تحكیم البحریة الدائمة بناء على إتفاق ویكون اللجوء إلى التحكیم في إطار أحد مراكز ال

لخاص ختیار الأطراف لشروط التحكیم االأطراف في إتفاقیة التحكیم، إما عن طریق إ

.3بالمؤسسة التحكیمیة التي یرغبون في تسویة النزاع أمامها

تختص في الفصل في المنازعات هامؤسساتمراكز هناك على مستوى الدولي عدة 

:الناشئة عن العقود البحریة بما فیها عقد النقل البحري تتمثل فیما یلي

محاضرات المنازعات والتحكیم البحري، مقدمة للطلبة السنة الثانیة ماستر، قانون بحري والنقل، خلادي إیمان، -1

elearn-univ.dz.niew.

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع قانون النشاطات سیدي معمر دلیلة، التحكیم في المنازعات البحریة، -2

.93، ص 2015، وزوحلیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري، تیزي البحریة والسا

.26، صمرجع سابقأكلي لیندة،-3
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:غرفة التحكیم البحري بباریس-1

بواسطة اللجنة المركزیة الفرنسیة لمجهزي 1929سنةCAMPتم تأسیس هذه الغرفة 

السفن وتم تجمید نشاطها بسبب الحرب العالمیة الثانیة لكن عادت لمهامها مجددا في

وتضع هذه الغرفة كافة التخصصات في مجال النشاط البحري، من 1966نوفمبر 08

.1ت بنا السفن والتأمینمقاولي الشحن وربانیة السفن والوكلاء البحریین إلى جانب شركا

16یحكم هذه الغرفة لائحة تحكیم من وضع مجلس إدارة هذه الأخیرة والمتكون من 

عضو یتم إختیارهم بواسطة الجمعیة العامة للغرفة كما توجد على مستوى هذه الغرفة 

.سكرتاریة تهتم بالشؤون الإداریة المرتبطة بعملیة التحكیم

ة التحكیمیة إلى غایة ممارسة الرقابة على الحكم یمتد تدخل الغرفة في العملی

التحكیمي وإمكانیة طلب تعدیله بواسطة لجنة الغرفة وهو بمثابة تدخل صارخ للغرفة 

.التحكیمیة لیس له نظیر لدى باقي مراكز التحكیم

:المنظمة الدولیة للتحكیم البحري-2

)CMI(البحریة الدولیةبالإشتراك مع اللّجنة)CCI(لقد وضعت غرفة التجارة الدولیة

وهذا 1978على ید مدرائها في مارس )CCI-CMI(لائحة تحكیم بحریة عرفت بلائحة

بعدما إزدادت المنازعات البحریة وتعقدت وأوكلت مهمة تنفیذ هذه اللائحة إلى المنظمة 

وسكرتاریة )CAMP(الدولیة للتحكیم البحري المتكونة من اللجنة الدائمة للتحكیم البحري

).CCI(المنظمة المتواجد مقرها بباریس في نفس بنایة

عضو یتم تعینهم مناصفة بین غرفة التجارة الدولیة )12(من)CPMA(تتألف اللّجنة

.سنوات03واللجنة البحریة الدولیة لمدة 

تعین السكرتاریة من قبل غرفة التجارة الدولیة ویوجد مقرها السكرتاریة بالغرفة وهي 

لبات الخاصة بالتحكیم ومستندات والملفات وإجراء كافة الاتصالات ما بین تقوم بتلقي الط

.الأطراف ومستشاریهم ومحكمیهم

.269شتوان حیاة، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، مرجع سابق، ص -1
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یلتزم المحكمین باتخاذ كافة الإجراءات الضروریة للفصل في النزاع من تحقیق في 

إذا لزم الأمر فالمحكم له صلاحیات ،أسباب الخلاف واستدعاء للمتنازعین وتعیین خبیر

.1في سبیل إنجاز مهامهواسعة 

:هیئة اللویدز بلندن-3

تعتبر هذه الهیئة أو الغرفة من أهم مؤسسات التحكیم البحري وتضم عدد كبیرا من 

.أشهر المحكمین المعرفین والمشهود لهم بالكفاءة في مجال النشاطات البحریة

تحكیم من تقوم هذه الغرفة بتعیین المحكم أو المحكمین الذین یشرفون على عملیة ال

.2بین قائمة المحكمین المتوفرة لدیها على أن تطبق القانون الإنجلیزي على عملیة التحكیم

إن معیار التفرقة بین التحكیم البحري المؤسساتي والتحكیم البحري الحر یكمن في 

شقین مجتمعین أحدهما وجود مؤسسة تحكیم دائمة ذات هیكل عضوي وإداري والثاني تدخل 

في العملیة التحكیمیة تنظیمیا وإدارة وإشرافا وینطبق هذا المعیار بشقیه على هذه المؤسسة

التحكیم البحري أمام غرفة التحكیم البحري بباریس والمنظمة الدولیة للتحكیم البحري وغرفه 

.3اللویدز للتحكیم البحري

المطلب الثاني

لّجوء إلى التحكیم البحريلوجود إتفاقیة التحكیم شرط 

ازعات عقد النقل البحري للبضائعلفض من

تتمیز إتفاقیة التحكیم في المنازعات التي تتعلق بالنشاط البحري بأهمیة بالغة وكبیرة 

وإستقرار معاملاتها، وأیضا عملیات التجاریة البحریة الدولیةنظرا لمساهمتها في تنشیط ال

تحكیم هي التي تنشأ التحكیم ینبغي أن نشیر إلى أن إرادة الطرفین المتعاقدین أي إتفاقیة ال

ذا ما یجعلنا نلجأ إلى دراسة تعریف إتفاقیة ي تنشأ بینهم، وهلفض المنازعات التكوسیلة

.269شتوان حیاة، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع، مرجع سابق، ص -1

272-270، ص صنفسهمرجع ال-2

.25، ص مرجع سابقبودالي خدیجة، -3
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وأخیرا سنتطرق إلى شرط صحة )الفرع الثاني(وصور إتفاقیة التحكیم)لوّ الفرع الأ (التحكیم

).الفرع الثالث(إتفاقیة التحكیم

لوّ الفرع الأ 

مالتحكیةتفاقیإتعریف 

تكتسي إتفاقیة التحكیم أهمیة قصوى، حیث تعد الحجر الأساسي للخصومة 

التحكیمیة، إذ تعتبر عقد یبرم بین الأطراف المتعاقدة من أجل التملص من العدالة التابعة 

جد هناك تحكیم من غیر و للدولة، وعلیه فإنها تشكل أساس الخصومة التحكیمیة، إذ لا ی

رفها بعض الفقه بأنه ذلك الإتفاق الذي بمقتضاه تتعهد الأطراف وجود إتفاقیة التحكیم، وقد ع

بأن یتم الفصل في المنازعات الناشئة بینهم أو المحتمل نشؤها من خلال التحكیم وذلك إذا 

.كانت المنازعات تتعلق بمصالح التجارة الدولیة

متعاقدین أما تعریف إتفاقیة التحكیم بصفة عامة فیقصد بها تلاقي إرادة الطرفین ال

على إستبعاد القضاء للفصل في المنازعات التي نشأت أو یمكن أن تنشأ بینهم في المستقبل 

على أن یتم الإتفاق مع المحكم أو محكمین لتبني الفصل في هذه المنازعات طبقا لقواعد

لة التحكیم لتتولاها هیئة أو مركز ملائم من مراكز تحددها هذه الإتفاقیة أو ترك مسأ

.1مالتحكی

الفرع الثاني

تفاقیة التحكیمإصور 

قد عرف المشرع الجزائري إتفاقیة التحكیم في صورتین متباینتین هما شرط 

).ثانیا(وإتفاق التحكیم، )أوّلا(التحكیم

-203أعراب كمیلیة، تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والاتفاقیات الدولیة، مرجع سابق، ص ص -1

204.
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شرط التحكیم:أوّلا

شرط التحكیم هو ":على أنهإ.م.إ.قمن 1007عرف المشرع الجزائري في المادة 

1006بموجبه الأطراف في عقد متصل بحقوق متاحة بمفهوم المادة الإتفاق الذي یلتزم

أي یعني إتفاق ،"أعلاه، لعرض النزاعات التي قد تثار بشأن هذا العقد على التحكیم

الطرفین على إنهاء، ما قد یدور بینهم من منازعات مستقبلا عن طریق عرضها لي محاكم 

مة المختصة أصلا بالنزاع، ویسعى هذا أو أكثر لیقضي فیه بحكم ملزم بعیدا عن المحك

الإتفاق بالشرط الذي یرد كسند أو شرطا في إتفاق مستقبلا یلحق بالعقد الأصلي، ویقصد 

بذلك أن شرط التحكیم قد یكون قائما بذاته ومنفصلا عن العقد الأصلي المبرع بین أطرافه 

تحكیم فهذا الشرط موضوع مصدر الرّابطة القانونیة، ولا یؤثر بذلك في وصفه بأنه شرطا لل

ویظهر من التعریف السابق أن شرط التحكیم هو ، قبل وقوع أي نزاع، فالنزاع قد یقع مستقبلا

إتفاق مكتوب بین طرفین في عقد یتعهدان بمقتضاه أن یخضعوا للتحكیم المنازعات التي 

اف منذ البدایة ونجد هنا أن شرط التحكیم یعد تنازلا من قبل الأطر .یحتمل أن تنشأ عن العقد

عن اللّجوء إلى القضاء والتعهد بإرادتهما الصریحة بأن یتم حل أي نزاع مستقبلي بینهم حول 

خرى یتفقون علیها مسبقا رف ثالث یتم اختیاره من قبلهما، أو من جهة أالعقد بواسطة ط

.1عملیة التحكیملإدارة

تفاق التحكیمإ:ثانیا

م في نزاع معین قائم بینهم بالفعل یلتزمون یقصد به الإتفاق المبرم بین الخصو 

كمة حبمقتضاه على عرض النزاع على محكم أو محكمین یختارونهم للفصل فیه بدلا من الم

ویتضح من هذا التعریف أن اتفاق التحكیم یتم بعد حدوث النزاع، بل حتى ولو .المختصة

علان عدم كمة إي هذه الحالة یتعین على المحكانت دعوى مرفوعة أمام القضاء وف

إختصاصها وإحالة النزاع إلى هیئة التحكیم لا تكن مقتصرة فقط على الإتفاق على الإلتجاء 

إلى التحكیم بشأن النزاع الذي ینشأ بینهما تشمل على كافة المسائل المتعلقة بالتحكیم 

.256شتوان حیاة، مرجع سابق، ص -1
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ط كالإتفاق على مكان التحكیم وإجراءاته وسلطات المحكم وغیر ذلك من الأمور التي ترتب

وما یلاحظ أنه في الواقع یعد شرط التحكیم هو القاعدة في میدان التجارة .بعملیة التحكیم

الدولیة، حیث أن الغالبیة العظمى من قضایا التحكیم وخاصة الدولي تنشأ إستنادا إلى شرط 

في مجال التحكیم الدولي إستنادا إلىزاع وقلیلة تلك القضایا التي تنشأالتحكیم سابق على الن

.1إتفاق لاحق على نشوء النزاع

الفرع الثالث

شروط إبرام اتفاقیة التحكیم

بتحدید أهم الشروط الواجب في إتفاقیة التحكیم، إ.م.إ.قمن 1040قامت المادة 

وشروط ،)أوّلا(حیث قامت بتقسیمها إلى شروط شكلیة وجب مراعاتها تحت طائلة البطلان

).ثانیا(موضوعیة

كلیة لصحة إتفاقیة التحكیم البحريالشروط الش:أوّلا

یخضع شكل إتفاقیة التحكیم البحري إلى وجوب إفراغها في قالب شكلي فهي من 

الإتفاقیة صحیحة من حیث الشكل إذا العقود الرضائیة التي تستوجب الكتابة، إذ تعتبر هذه

أساسي حتى یعتبر المشرع الجزائري الكتابة شرط مكتوبة بالشكل اللازم والمطلوب و كانت 

على هذا الشرط لصحة إتفاقیة التحكیم دون 1040صت المادة نیكون العقد صحیحا لذلك 

یجب من حیث الشكل، وتحت :"...أن تفرض شكلا معینا له، وذلك بنصها على ما یلي

ثبات خرى تجیز الإ أتصال إیة وسیلة أو بأتفاقیة التحكیم كتابة، إن تبرم أطائلة البطلان، 

یثبت شرط التحكیم، تحت طائلة :"منه على أنه1008/01كما أشرت المادة ،"...بالكتابة

إذ یفهم ، ..."لیهاإو في الوثیقة التي تستند أصلیة تفاقیة الأالبطلان، بالكتابة في الإ 

أن المشرع الجزائري قد حسم في وسیلة الإثبات عندما إستبعد اللّجوء إلى الشهود أو القرائن 

وسائل الإثبات الأخرى، ویتمثل الهدف الأساسي من إشتراط الكتابة في التحقق أو غیرها من

من أن إرادة الطرفین قد تلاقت على قبول التحكیم كأسلوب لحل منازعاتهم الناشئة أو التي 

.206والإتفاقیات الدولیة، مرجع سابق، ص أعراب كمیلیة، تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري-1
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ولهذا یشترط أن تتضمن هذه الكتابة عبارات صریحة لا تدع مجالا للشك في إتجاه ،قد تنشأ

.1لتحكیمطراف نحو اإرادة الأ

تفاقیة التحكیمإالشروط الموضوعیة لصحة :ثانیا

الفقرة الثالثة 1040نصت على الشروط الموضوعیة لصحة إتفاقیة التحكیم المادة 

تكون اتفاقیة التحكیم صحیحة من حیث :"...من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كما یلي

ختیاره إطراف على قانون الذي اتفق الأما الأذا استجابت للشروط التي یضعها إالموضوع، 

.2..."و القانون الذي یراه المحكم ملائماأو القانون المنظم لموضوع النزاع أ

ما أبرمت حسب لتحكیم صحیحة من حیث الموضوع، إذا وعلیه تكون إتفاقیة ا

:الأحكام المنصوص علیها فیما یلي

.القانون الذي إتفق الأطراف على إختیاره-

.لمنظم للنزاعالقانون ا-

.القانون الذي یحدده المحكم-

یمكن القول هنا أن المشرّع الجزائري قد أخذ بما یعرف بإزدواجیة الإرادة من خلال 

أعطاء الأطراف الحریة في إختیار القانون الواجب التطبیق على النزاع، وفي حالة إنعدام 

دولیة العقود وإتفاقیة التحكیم هذا الإتفاق یتدخل المحكم لتحدیده وهو الأمر الذي فرضته 

قصد التقلیل من صرامة القوانین الوطنیة التي من شأنها أن تتطور وتقضي ببطلان إتفاق 

.3التحكیم

، العدد مجلة الجزائریة القانون البحري والنقل، "إتفاقیة التحكیم في المنازعات المتعلقة بالنشاط البحري"سید معمر دلیلة،-1

.347-346ص ص ،2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، السابع،

.207النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والإتفاقیات الدولیة، مرجع سابق، ص أعراب كمیلیة، تنفیذ عقد-2

.208، ص نفسهمرجع ال-3
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المبحث الثاني

التنظیم الإجرائي للتحكیم البحري كوسیلة

لفض منازعات عقد النقل البضائع

نازعات عند النقل البحري منها ممنازعات البحریةالیعتبر التحكیم وسیلة لفصل 

باتفاق الطرفین على ذلك، ولا یمكن تحققه إلا بتدخل القضاء في مساعدته على للبضائع

سواء في الخصومة بما یضمن السرعة في الفصل في المنازعات وذلك ،السیر في إجراءاته

طلب الم(حكم التحكیم البحري وطرق الطعن فیهتنفیذ أو في،)المطلب الأوّل(التحكیمیة

).الثاني

لوّ المطلب الأ 

الخصومة التحكیمیة في التحكیم البحري

الهیئة التحكیمیة لضمان تعتبر الخصومة التحكیمیة في الإجراءات التي تتخذها 

تشكیل جل ذلك یجب ومن أ،لمنازعات المطروحة أمامهالتسویة الودیة الالوصول إلى 

الفرع (الواجب التطبیق في التحكیم البحريوالقانونوإحترام ، )لوّ الأ الفرع(محكمة التحكیم

).الفرع الثالث(جراءاتالإالقانون الواجب التطبیق على كذا و ،)الثاني

لوّ الفرع الأ 

تشكیل هیئة التحكیم البحري

إن هیئة التحكیم أو محكمة التحكیم بتعبیر المشرع الجزائري یتم تشكیلها بإتفاق 

ومع ذلك فقد ترجع ،هم من یقومون بتعیین المحكمینالطرفین، وهذا یعني مبدئیا أن هؤلاء 

ومثلما یرجع .هذه المهمة في حالات معینة إلى القضاء فیقوم القضاء بعملیة التعیین

.1للأطراف كأصل عام حریة التعین فلهم أیضا الحق في العزل والإستبدال

.329یسعد مراد، مرجع سابق، ص -1
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وّلى الفقرة الأ10والمادة ،إ.م.إ.قمن 1017وهذا حسب ما نصت علیه المادة 

على تشكیل هیئة التحكیم من محكم واحد أو عدّة محكمین وكیفیة ،1من القانون نفسه

:وهذا ما سنتطرق إلیه)هیئة التحكیم(إختیارها

إختیار هیئة التحكیم البحري:أولا

إن القوانین قد قامت بمنح حریة الإختیار المحكمین للخصوم ونجد أن المشرع 

صل محترما لإرادة كل من الطرفین، إلا في علیه وإعتبروه كأي والمصري قد نص الجزائر 

حالة أن الخصوم لم یقوموا بإختیار المحكمین فهنا القضاء قد یتولى الأمر وذلك یبقى 

.إستثناء

:صلأطراف كأتفاق إإختیار هیئة التحكیم البحري ب-أ

ار الأصل في تعیین المحكم والمحاكمین أو أعضاء هیئة التحكیم، هو من إختی

الأطراف الذین أرادوا بإتفاقهم إحالة نزاعاتهم على التحكیم وإبعادها على القضاء الوطني، إن 

من 1041مسألة تحدید المحكم أو المحكمین في القانون الجزائري واجهتها أحكام المادة 

والتي تتوقف على طریقة أصلیة تنصب على إرادة الأطراف في تعیین المحكمین ،إ.م.إ.ق

1041فرعیة متمثلة في اللّجوء إلى القضاء فبإستقراء نص الفقرة الأوّلى من المادة وطریقة 

یمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكیم، ":والتي تنص على أنهإ .م.إ.قمن 

، وكما 2"استبدالهمدید شروط تعیینهم وشروط عزلهم أو تعیین المحكم أو المحكمین أو تح

م على أهمیة توافق إرادة الطرفین على تشكیل .ت.الفقرة الأولى من ق10ضا المادة أكدت أی

فحسب هذه، ..."تشكل هیئة التحكیم بإتفاق الطرفین":هیئة التحكیم بنصها على ما یلي

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 2008فبرایر 25مؤرخ في ، 09-08من قانون رقم 1017تنص المادة -1

تتشكل محكمة التحكیم من محكم ":، على أنهىمعدل ومتمم، 2008أبریل 23الصادر في ، 21ج عدد .ج.ر.ج

."أو عدة محكمین بعدد فردي

.246بشوش یوسف، مرجع سابق، ص -2
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المادة على أن سواء إتفق الأطراف على شخص المحكم أو على وسیلة إختیاره فإن إرادة 

.1ار سواء مباشرة أو بطریقة غیر مباشرةالأطراف تكون هي الأساس في الإختی

طراف تفاق الأإختیار هیئة التحكیم البحري عن طریق القضاء في حالة غیاب ا-ب

:ستثناءإك

إذا كان المبدأ الأساسي في تشكیل هیئة التحكیم المناط بها مهمة الفصل في النزاع 

ف المتحكمة، فإن المشرع الناشئ عن عقد النقل البحري للبضائع، یقتضي الرّجوع إلى الأطرا

لم یجعل عدم إتفاقهم على الإختیار بذاته مانعا من إتمام التحكیم، ومن ثم قرر إحلال 

أي في حالة ما قد لا یتفق الأطراف على تعیین المحكم ،2المحكمة محلهم في هذا الإختیار

إختیار المحكم ولا یتفقوا على الإستعانة بأحد الهیئات أو المراكز أو السلطات في تعیین أو

أو المحكمین، ففي هذه الحالة لا یبقى لأطراف النزاع إلا طریقة أخیرة لحل مشكلة تعیین 

أعضاء هیئة التحكیم وهي اللّجوء إلى القضاء ویرتبط إنعقاد إختصاص المحكمة في تعیین 

:المحكم أو المحكمین بالعدید من الحالات والتي نجد منها

تعیین المحكم الوحید في حالة هیئة التحكیم المشكلة من في حالة عدم إتفاق الأطراف-1

.محكم واحد

في حالة إمتناع أو تعذر على أحد الأطراف تعیین محكمة في حالة هیئة التحكیم -2

.المشكلة في ثلاثة محكمین

في حالة عدم إتفاق المحكمین المعنیین على إختیار المحكم الثالث الذي یترأس هیئة -3

.التحكیم

إذا تخلفت أحد ،الهیئة أو المركز المعین على تعیین المحكم أو المحكمینإذا تخلفت-4

التي نصت على إ.م.إ.قمن 1041من المادة 02الحالات سالفة الذكر، فطبقا للفقرة 

.439مرجع سابق، ص النظام القانوني لعقد نقل البحري بحرا، أعراب كمیلیة، -1

.329بلباقي بومدین، مرجع سابق، ص -2



الفصل الثاني                                        التحكیم البحري كوسیلة لفض منازعات عقد النقل البحري للبضائع                          

-55-

ستبدالهم، إو أو عزلهم أفي غیاب التعیین، وفي حالة صعوبة تعیین المحكمین ":أنه

:تيم بما یأالذي یهمه التعجیل القیایجوز للطرف

ذا كان التحكیم إختصاصها التحكیم، إلى رئیس المحكمة التي یقع في دائرة مر إرافع الأ-

.بحري في الجزائر

ار ختإو أذا كان التحكیم بحري في الخارج إلى رئیس محكمة الجزائر، إمر رفع الأ-

.1"جراءات المعمول بها في الجزائرطراف تطبیق قواعد الإالأ

ة التحكیم البحريتشكیل هیئ:ثانیا

إن محكمة التحكیم البحري هي التي ستفصل في النزاع الناشئ عن العقد النقل 

البحري للبضائع وهي تتشكل أما من محكم واحد أو عدّة محكمین وهذا ما سنقوم بدراسته 

:كما یلي

:ة محكمیهكیل هیئة التحكیم من عدّ تش-أ

محكمین شرط أن یكون عددهم یمكن أن یتم تشكیل هیئة التحكیم البحري من عدة

فردیا وفقا لكل من القانون الجزائري والقانون المصري وعلیه وجوب أن یكون العدد فردیا هو 

تفادي ما قد یحدث من مشاكل عند المداولة إذ قد ینقسم المحكمون إلى فریقین متساویین 

.2فیتعذر صدور حكم بالأغلبیة

:تشكیل هیئة التحكیم من محكم واحد-ب

كمن في أن نظام المحكم الفرد مع التحكیمات الصغیرة، وما یترتب على ذلك من ت

إقتصاد في النفقات وتعجیل إجراءات التحكیم، كما أنه یساعد على تجنب ما قد یحدث من 

مشاكل حول إختیار مواعید التحكیم وما یترتب عن تعدد من صعوبة في تكوین أغلبیة عند 

.329وسف، مرجع سابق، ص بشوش ی-1

.438مرجع سابق، ص النظام القانوني لعقد نقل البحري بحرا، أعراب كمیلیة، -2
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، بخلاف ما قد یحدث عند التعدد من إمكانیة حیاد المحكم، كما أنه یضمن مبدأالمداولة

.1إنحیاز أحد أو بعض المحكمین لبعضهم تغلیبا لرأیهم على رأي الباقین

الفرع الثاني

القانون الواجب التطبیق في التحكیم البحري

یتمتع أطراف المنازعات بحریة كاملة في تحدید القانون الواجب التطبیق على موضوع 

اوذلك في اتفاق التحكیم المبرم بینهم ولعل إختیار الأطراف هذا القانون هو تطبیقالنزاع

لمقارنة عند معرض تنظیمها لقواعد تنازع القوانین في المبادئ المقررة في معظم التشریعات ل

منه إذا 106و9المواد ج.م.قالعلاقات الدولیة ذات العنصر الأجنبي وهو ما نجده في

عات الأولویة إرادیة الأطراف المتعاقدة الصریحة الضمنیة لإختیار القانون قر هذه التشریت

الواجب التطبیق على الموضوع النزاع طالما لا ینطوي مخالفة للقواعد الآمرة والمتعلقة 

.2بالنظام العام في الدولة

من 1050تلعب إرادة الأطراف دورها كاملا في هذا المجال طبقا للمادة 

فضل محكمة التحكیم في النزاع عملا بقواعد القانون الذي إختاره الأطراف ت":ج.م.ج.إ.ق

."ا ملائمة هوفي غیاب هذا الاختیار تفصل حسب قواعد لقانون ولأعراف التي ترا

لأطراف بتحدید القانون الواجب التطبیق وهو القانون الذي على محكمة التحكیم ایقوم 

.تطبیقه من أجل الفصل في النزاع

لى محكمة التحكیم كحل إحتیاطي في حالة عدم إتفاق الأطراف وهنا أبطن یلجأ إ

حریة واسعة لهذه المحكمة إذ متى إتضح لها عدم وجود اتفاق بین الأطراف 1050على 

.3لائما من أعراف أو قوانینتراه مكان لها الحق في تطبیق ما

.319بلباقي بومدین، مرجع سابق، ص -1

، العدد المجلة الجزائریة للقانون البحري والنقل، "مدى فعالیة التحكیم في المنازعات العقود البحریة"قرطبي سهیلة، -2

.89ص ة الحقوق والعلوم السیاسیة، أبو بكر بلقاید، تلمسان، كلیالخامس، 

.333بسعید مراد، مرجع سابق، ص -3
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الفرع الثالث

م البحريالقانون الواجب التطبیق على إجراءات التحكی

القاعدة السائدة هي أن القانون المطبق على العقد هو أیضا قانون إجراءات التحكیم

إلا أنه لوحظ من قبل الفقه مع مرور الوقت أنه لا یمكن أن یكونا نفسهما وقد ظهر ذلك 

جلیا في التحكیمات الدولیة التي یجتاز فیها الأطراف قانونا یحسم النزاع على أساسه ویقبلان 

.الواردة في القانون الفاصل في موضوع النزاعبالإجراءاتحكیم الت

إن نظام التحكیم أصبح یقوم على مبدأ الرضائیة المتمثل في اتفاق الأطراف على كل 

یرونه مناسبا رغم كونه مختلف إجراءاتالجوانب المتعلقة بالتحكیم بما فیها اختیارهم لأي 

.على القانون المطبق على موضوع النزاع

في الوقت الراهن تجیز معظم تشریعات الدول الأطراف النزاع المتخلفون على إحالة 

لإجراءات الذي سیطبق أثناء التحكیم من أجل حل اوا قانون ختار أن ی،نزاعهم على التحكیم

وقد أكد فیما یخص تحدید القانون الواجب التطبیق عن الإجراءات حیث یمكن ،النزاع

كما یمكن لهم ،التحكیمإجراءاتن إجرائي لأي دولة ما لیطبق عند للأطراف اختیار أي قانو 

لإجرائیة المنصوص علیها في أحد لوائح مراكز أو مؤسسات االاتفاق على تطبیق القواعد 

.التحكیم وأخیرا یمكن لهم وضع قواعد إجرائیة من ابتكارهم

فبأنإجراءات إلا أنه في حالة خلو اتفاقیة أو شرط التحكیم من الإشارة لمسألة 

ما أعطى دورا احتیاطیا لهیئة التحكیم في إ.م.إ.ق1043م 2المشرع الجزائري بموجب فقرة 

:اختیار الإجراءات بإحدى الطرق التالیة

.اعتماد هیئة التحكیم على الإجراءات المعتاد إتباعها من طرفها-1

لأیة دولة ما أو لإسناد المكرسة في قانون ماالإجرائیةاستناد هیئة التحكیم إلى القواعد -2

.1القواعد الإجرائیة المتبعة من طرف هیئة تحكیمیة أخرى

.250-249بشوش یوسف، مرجع سابق، ص ص -1
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الفرع الرابع

حكم التحكیم البحري

تحكم مهمة المحكمة التحكیم في الفصل في النزاع، وذلك عن طریق إصدار حكم 

میا ، ویصدر حكما تحكی1فبالأغلبیة على أن یتبع إدراج رأي المخالفین قي قرار التحكیم

.مكتوبا تتوفر فیه شروط معینة ولتنفیذه یجب الاعتراف به

توافرها في الحكم التحكیميالواجبالشروط:أولا

:تسبب الحكم التحكیمي-1

یلزم قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري المحكم أو هیئة التحكیم بتسبیب 

الفقرة الأولى 10582قا للمادة إذ یعتبر عدم تسبیبه لإبطالها وذلك وف،الحكم التحكیمي

سة من نفس القانون والخاصة یتسبب الفقرة الساد10563إ، التي تحیلنا للمادة .م.إ.ق

.محكمة التحكیم لحكمها

:البیانات الواجب توافرها في الحكم التحكیمي-2

لسلطات الإرادة تحدید البیانات الإلزامیة في الحكم والخاص بالتحكیمإ.م.إ.قترك 

كیمي وذلك بالإحالة إلى نظام تحكیمي أو قانون تحكیمي وفي الأحوال لا یمكن تصور التح

:حكم تحكیمي دولي یأخذه طرفیه للتنفیذ إن لم یتضمن

، مسؤولیة الناقل البحري للبضائع في التشریع الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص حسینشریدي-1

.49، ص 2014البواقي،أمالعربي بن مهیدي، ة قانون العام، جامع

یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر في الجزائر :"یليج على ما.إ.م.إ.الفقرة الأولى من ق1058تنص المادة -2

.أعلاه1056موضوع الطعن بالنقل، في القانون المنصوص علیها في المادة 

:الأمر القاضي بالاعتراف أو بالتنفیذ إلا في الحالات الآتیةلا یجوز استئناف ":1056تنص المادة -3

إذا فصلت محكمة التحكیم بدون إتفاقیة تحكیم أو بناء على إتفاقیة باطلة او إنقضاء مدة الاتفاقیة، -1

إذا كان تشكیل محكمة التحكیم أو تعیین المحكم الوحید مخالفا للقانون،-2

همة المسندة إلیها، إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف الم-3

إذا لم یراع مبدأ الوجاهیة،-4

إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب،-5

."م العام الدوليإذا كان حكم التحكیم مخالفا للنظا-6
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.اسم المحكم أو المحكمین لمراقبة استقلالیتهم وحیادهم-

إلا فكیف یعرف إن كان الحكم قد صدر ضمن مهلة تاریخ صدور الحكم التحكیمي، و -

.التحكیم

مكان إصداره لأنه إذا لم یبین مكان إصداره فكیف ستعرف المحاكم المختصة للمراجعة -

.لدیها في طلب إبطاله مثلا

.أسماء أطراف النزاع وعناوینهم-

.أسماء المحامین-

وبالطبع یجب أن یكون الحكم التحكیمي الدولي موقعا، فهذه البیانات الإلزامیة هي 

لحكم التحكیمي وآیا كان الخیار الذي مارسه سلطان أسس عضویة ینهض على متنها ا

فلا یمكنه أن ینفك عن هذه البیانات الإلزامیة لأن غیابها یفقد الحكم التحكیمي ،الإرادة

.1فعالیته

الاعتراف بالحكم التحكیمي:ثانیا

یكون قرار حكم التحكیم ملزما بصرف النظر عن البلد الذي صدر فیه، وینص بناء 

بي یقدم إلى محكمة مختصة، على الطرف الذي یستند إلى قرار تحكیم أو على طلب كتا

یقدم طلب لتنفیذه أن یقدم القرار الأصلي الموثق حسب الأصول أو صورة منه مصادقة 

.حسب الأصول

هتم المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بوضع قواعد إكما قد 

تحكیم الدولي وتنفیذها من خلال وضع شروط وإجراءات تخص مسألة الاعتراف بأحكام ال

.2إتباعهایتوجب 

-213ابق، ص ص أعراب كمیلة، تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والاتفاقیة الدولیة، المرجع الس-1

214.

جامعة العربي بن مهیدي، ،، عقد النقل البحري، مذكرة لنیل شهادة الماستر الحقوق، تخصص قانون أعمالولیددوادي -2

.81، ص 2015أم البواقي، 
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المطلب الثاني

طرق الطعن فیهتنفیذ حكم التحكیم البحري و 

إن تنفیذ حكم التحكیم البحري الدولي یمثل أساس التحكیم وأثر من أثاره، فلعب دورا 

ة الدولیة، وتتحدى به فعالیته هاما في استقرار المراكز القانونیة واستقرار المعاملات البحری

فهو یعتبر نتیجة للمسائل المتنازع فیها والعمل في الفصل فیها في تسویة المنازعات البحریة،

إذ یغامد نجاح التحكیم بمدى تعیین أحكامه ونظرا للطبیعة الخاصة لحكم التحكیم البحري، 

)الفرع الأول(ین أساسینفإنه یقبل الطعن بشتى الطرق المختلفة، وهذا ما سندرسه في فرع

.طرق الطعن فیها)الفرع الثاني(، تنفیذ حكم التحكیم البحري

الفرع الأول

تنفیذ حكم التحكیم البحري

إن تنفیذ حكم التحكیم البحري یتم بإرادة الأطراف المتعاقدة فیكون التعیین بطریقتین 

قائي لمضمونه دون أن یقوم إما أن یكون اختیاریا فیلتزم من صدر الحكم ضده بالتطبیق التل

اللازمة أو أن یلجأ إلى جهة معینة إلا أنه في بعض الحالات یمنع أحد الإجراءاتباتخاذ 

.الأطراف عن التنفیذ الرضائي فحینئذ نكون أمام التنفیذ الجبري

التنفیذ الاختیاري لحكم التحكیم البحري:أولا

حسین الحقیقة القانونیة التي توصل تتحقق فعالیة أحكام التحكیم البحري بتنفیذها لت

إلیها المحكمون، والأصل أن یكون ذلك بصفة اختیاریة ورضائیة من الأطراف المتنازعة، إذ 

دام لجوءهم إلى التحكیم یكون من السهل على الطرف الخاسر الامتثال للحكم الصادر ما

ومؤهلین كاف بمضي إرادتهم واتفاقهم على عرض منازعاتهم على محكمین متخصصین

اشتركوا في تعیینهم بأنفسهم لربح الوقت وتوفیر الجهد والتكالیف التي یمكن أن تتفق على 

.1القضائیة ونفقات التقاضي وأتعاب المحامین وإفشاء أسرار النزاعالإجراءات

.153سابق، ص یلة، مرجع سیدي معمر دل-1
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ستترب كل هذه الآثار وغیرها على عدم التنفیذ الطوعي لحكم التحكیم بالإضافة إلى 

ة والمعنویة التي یعرضها المجتمع البحري خاصة على مستوى التحكیم المادیالإجراءات

البحري المؤسسي الذي یطالب بالدفع المسبق للتكالیف ومصاریف العملیة التحكیمیة والتي 

.یتم صیاغها عند عدم التنفیذ

التنفیذ الاجباري لحكم التحكیم البحري:ثانیا

كم التحكیم البحري فیعضم بالإنكار الذي قد یمتنع أحد الأطراف المتنازعة عن تنفیذ ح

فیلجأ الطرف الراغب في التنفیذ إلى القضاء الوطني لإجبار الطرف ،یؤدي إلى عدم تنفیذه

.المخالف على تنفیذه إجباریا

بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الدولیة 1958تعتبر اتفاقیة نیویورك لسنة 

عالجت مسألة تنفیذ أحكام المحكمین على المستوى الدولي، من أبرز الاتفاقیات الدولیة التي 

لذا صدقت العدید من الدول علیها وتبنتها في تشریعاتها الوطنیة، ویأتي على رأسها فرنسا، 

إنجلترا، مصر، الجزائر، كما تناوله في تشریعاتها الداخلیة أحكاما خاصة بالتنفیذ الجبري 

.1لأحكام التحكیم البحري

يالفرع الثان

طرق الطعن لأحكام التحكیم البحري

المدنیة والإداریة على غرار التشریعات الإجراءاتأخذ المشرع الجزائري في قانون 

الدولیة الأخرى بطریقة خاصة للطعن في أحكام التحكیم الدولي تقوم هذه الطریقة على 

، ویتعلق )إ.م.إ.ق(من نفس القانون1060إلى 1055سبیلین رئیسیین نصت علیها المواد 

.الأمر بالاستئناف والبطلان

الطعن في أحكام التحكیم الصادرة من جهات أجنبیة:أولا

یسمح المشرع الجزائري الطعن في أحكام التحكیم الصادرة من جهات أجنبیة 

بالاستثناء سواء ضد الآمر الرافع بالاعتراف أو تنفیذ الحكم التحكیمي أو الأمر القاضي 

.154سیدي معمر دلیلة، المرجع السابق، ص -1
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.یذ الحكم التحكیميبالاعتراف أو تنف

:في الآمر القاضي یرفض الاعتراف أو تنفیذ الحكم التحكیميئنافالاست-أ

یكون الآمر القاضي برفض :"یليإ على ما.م.إ.من ق1055نصت المادة

."الاعتراف أو برفض التنفیذ قابل للاستئناف

ت التي إ لم یحدد الحالا.م.إ.من ق1055یلاحظ أن المشرع الجزائري بموجب المادة 

.یمكن فیها رفع الاستئناف ضد الآمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفیذ

:الاستئناف في الأمر القاضي بقبول الاعتراف أو تنفیذ الحكم التحكیمي-ب

صراحة على عدم جواز استئناف الآمر القاضي بالاعتراف أو تنفیذ إ.م.إ.قنص 

الاستئناف في حالات محددة على سبیل الحصر الحكم التحكیمي، إلا أنه أجاز الطعن فیها ب

:یليإ والمتمثلة فیما.م.إ.من ق1056في المادة 

إذا فصلت محكمة التحكیم بدون اتفاقیة التحكیم أو بناء على اتفاقیة باطلة انقضت 

مدتها، أو كان تشكیل محكمة التحكیم مخالفا للقانون أو كان تعیین المحكم الوحید مخالفا 

و إذا فصلت محكمة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها، أو إذا لم یراع مبدأ للقانون، أ

أو إذا لم تسبب محكمة التحكیم حكمها، أو إذا وجد تناقض في الأسباب أو إذا ،الوجاهیة

.1كان حكم التحكیم مخالفا للنظام العام الدولي

ئناف بأجل شهر واحد ج مهلة الاست.إ.م.إ.من ق1057وقد حدد المشرع في المادة 

ویكون أمام المجلس القضائي المختص على أن یبدأ حسابه من تاریخ التبلیغ الرسمي لأمر 

.2رئیس المحكمة سواء برفض الاعتراف أو القاضي به أو برفض التنفیذ أو القاضي به

)الطعن بالبطلان(الطعن في أحكام التحكیم الصادرة في الجزائر:ثانیا

المدنیة والإداریة الجزائري لمن یعتذر حكم تحكیم دولي في راءاتالإجأجاز قانون 

الجزائر أن یبادر فور صدور الحكم وقبل الشروع في تنفیذه بالطعن بالبطلان طبقا لأحكام 

.447القانوني لعقد نقل البضائع بحرا، دراسة المقارنة، المرجع السابق، ص أعراب كمیلة، النظام -1

.448المرجع نفسه، ص -2
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.1ج.إ.م.إ.ق1059و1058المادتین 

یمكن أن یكون حكم التحكیم الدولي الصادر ":یليعلى ما1058قد نصت المادة 

1056ئر موضوع الطعن بالبطلان في الحالات المنصوص علیها في المادة في الجزا

أعلاه، ولا یقبل الآمر الذي یقضي بتنفیذ حكم التحكیم الدولي المشار إلیه أعلاه أي طعن، 

غیر أن العقد بالبطلان حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في آمر التنفیذ أو تخلي 

."نفیذ إن لم یتم الفصل فیهالمحكمة عن الفصل في طلب الت

یفهم من هذه المادة أن الحكم التحكیمي الصادر في الجزائر یترتب علیه بالضرورة 

الاعتراف به لأنه صادر من جهات جزائریة وتطبیقا للقانون الجزائري على أن یتم تنفیذه 

یقضي ومن ثم لا یتصور عدم الاعتراف به ولا عدم تنفیذه ومن ثم لا یقبل الآمر الذي 

بتنفیذه أي طعن غیر أن الطعن في الأمر القاضي بالتنفیذ یترتب بقوة القانون إذا وقع طعن 

بالبطلان في حكم التحكیم ذاته، یرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكیم المنصوص علیه في 

ج أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكیم في دائرة .إ.م.إ.ق1058المادة 

الطعن ابتداءا من تاریخ النطق بحكم التحكیم إلا أنه لا یقبل هذا الطعن ویقبل،اختصاصه

نه أإلى الإشارةبعد أجل شهر واحد من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي التنفیذ ویجدر 

یكون القرارات الصادرة بالاستئناف في أوامر رفض الاعتراف أو التنفیذ والطعن بالبطلان في 

.2لة للطعن بالنقض أمام المحكمة العلیاالحكم التحكیمي قاب

یرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكیم المنصوص علیه في المادة :"ج على مایلي.إ.م.إ.من ق1059تنص المادة -1

رة اختصاصه ویقبل الطعن ابتداءا من تاریخ أعلاه أمام المجلس القضائي الذي صدر حكم التحكیم في دائ1058

".النطق بحكم التحكیم

، 219أعراب كمیلة، تنفیذ عقد النقل البحري للبضائع في القانون الجزائري والاتفاقیة الدولیة، المرجع السابق، ص ص -2

220.
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خاتمة

إن نقل البضائع بحرا یحتل مكان الصدارة بین وسائل النقل باعتباره أهم وسیلة في 

نقل التجارة الدولیة یقوم بتسهیل عملیة تداول السلع بین مختلف الدول، وتتم عملیة نقل 

الناقل، وكما یعتبر هذا العقد من البضائع من میناء لآخر عن طریق إبرام عقد بین الشاحن و 

العقود التي حازت على إهتمام التشریع الوطني الجزائري من التقنین البحري، والاهتمام 

1924الدولي بعد أن تولت كل من إتفاقیة بروكسل حول توحید قواعد سندات الشحن لسنة 

ى الناقل البحري ، وعل2009وأخیرا قواعد روتردام  لسنة 1978وكذا قواعد هامبورغ لسنة 

أن ینفذ الالتزامات التي فرضها علیه عقد نقل البضائع بحرا على الوجه الكامل، وإلا قامت 

مسؤولیته على هلاك البضاعة أو تلفها أو تأخرها وصولها إلى میناء التفریغ وهنا یلجأ 

أصحاب الحق في البضاعة إلى التحكیم أو القضاء من أجل إقتضاء التعویض، ومن خلال 

دراستنا لموضوعنا المتمثل في فض منازعات عقد النقل البحري للبضائع إنتهت بمجموعة 

:من النتائج یمكن إدراجها كما یلي

إن الجهود القانونیة الدولیة التي قاموا ببذلها وركزت كل إهتماماتهما على القواعد -

انون الوطني الموضوعیة التي تخص النقل البحري وتركت تنظیم القواعد الإجرائیة للق

.الواجب التطبیق

إن القضاة له أهمیة كبیرة في المجال البحري على إعتبار أن التطبیق السلیم لأحكام -

لا تطبق إلا بمعرفة كل القواعد الخاصة التي تحكم عملیة نقل البضائع ،القانون البحري

.بحرا وهذا حتى یكون القاضي مساهما في التطبیق

ن والمرسل تثبت كما تثبت ت النقل البحري لكل من الشاحنازعارفع الدعوى في میحق -

للغیر، لكن تكمن صعوبة تحدید صفة المدعى علیه في حالة تأجیر السفینة وكذلك في 

.حالة النقل البحري المتتابع

توسیع من قائمة المحاكم المختصة محلیا في الدعاوي الناشئة عن عقد النقل البحري -

نیة رفع دعاویهم أمام المحكمة التي یقع في دائرة ومنح أطراف هذه الدعوى إمكا

إختصاصها میناء الشحن أو میناء التفریغ بشرط أن یكون هذا میناء المتواجد على 

.الإقلیم الوطني
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حتى وأن معظم محكمة لا یحدد أبدا بموجب الوكیل إن الإختصاص المحلي لل-

لناشئة عن عقد النقل المعاملات البحریة قد تتم عن طریق وسطاء فهذه الدعاوي ا

أمام المحكمة التي یقع في دائرة إختصاصها موطن للبضائع لا یمكن رفعهاالبحري

السمسار البحري أو موطن الوكیل بالعمولة الذي تعاقدوا لفائدة الشاحن أو الناقل أو 

.المرسل إلیه

ل حمن مراقد توصلنا حسب القاعدة إلى تمییز التحكیم كنظام عن إتفاق التحكیم كمرحلة -

.هذا النظام وأوّل مراحل التحكیم یمكنها الإتفاق علیه

القانوني إلى القواعد العامة التي قررها المشرع بشأن تنظیمهخضوع إتفاق التحكیم في -

.التحكیم

الآثار المترتبة عن إتفاق التحكیم في المنازعات الناشئة عن عقد النقل البحري للبضائع، -

قط، بل تمتد لشامل أطراف أخرى من الغیر، لم تقوم لا تقتصر على العاقدان ف

.بالمشاركة في إبرام العقد الأصلي ولا إتفاق التحكیم

إن دور إتفاق التحكیم في العملیة التحكیمیة بشأن النزاع الناشئ عن عقد النقل البحري -

.للبضائع بتجلى في إجراءات التحكیم ما یعرف بخصومة التحكیم

تي أوردت بشأن إتفاق التحكیم فإن المشرع الجزائري لم یضبط من خلال التعریفات ال-

مسارا دقیقا یمكن على أساسه التمییز بین صورتي إتفاق التحكیم من جهة، ومن جهة 

.تین في كل التحكیم الداخلي والدولير ثانیة میز بین أحكام هذه الصو 

التحكیم كوسیلة إن التقنین البحري الجزائري وإتفاقیات بروكسل لم یقدموا بنص على-

لفض نزاع البحري، رغم أهمیته في مجال النقل البحري عكس إتفاقیة هامبروغ وقواعد 

.روتردام التي نصت على جواز اللّجوء إلى التحكیم

وبناء على هذه النتائج ندعوا المشرع التدخل في التقنین البحري الجزائري لكي یقوم 

قواعد قانونیة وإجتهاد القضاء، وأن یقوم بإنشاء بتعدیله لأنه ناقص یحتاج المزید من خلق

.لجنة وطنیة متمكنة ومتكونة من باحثین وأساتذة في المجال لتطویر النقل والتجارة
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الملخص

.یفرض عقد نقل البضائع بحرا عدّة إلتزامات على كل من الشاحن والناقل البحري

، والذي یؤدي إلى نزاع یعد مسؤولا عن ذلكفي حالة إخلال الناقل البحري للبضائع بإلتزاماته 

.بینه وبین الشاحن

حلّ النزاع بین الناقل والشاحن یتم اللجوء إلى القضاء من أجل فض هذا من أجل

.النزاع أو التحكیم

:الكلمات الدالة

.عقد النقل البحري؛ القضاء؛ التحكیم؛ القانون البحري

Résumé

Le contrat de transport maritime impose plusieurs obligations

à l’expéditeur et au transporteur maritime.

Dans le cas du transporteur maritime des marchandises avec

ses obligations, le transporteur est responsable de ce qui entraine un

litige entre le transporteur et l’expéditeur.

Afin de régler le différend entre le transporteur et l’expéditeur,

on a recours à l’escape pour régler ce différend ou cet arbitrage.

Mot clé :

Contrat de transport maritime; justice; arbitrages; droit maritime.


